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ر دي  ق  كر والت 
 الش 

الذي وفقنا ويسّر لنا سُبل إنجاز هذا نحمد الله ونسبحه وحده القدير 

 البحث، ومنحنا   القوة والإرادة لمواصلة مشوارنا الدراسي

نتقدم بجزيل الشكر والعرفان لأستاذنا الفاضل والمشرف على هذا 

العمل الدكتور " ناتوري كريم"، على ما بذله من جهد كريم وتوجيهات 

 قيّمة طيلة فترة إعدادنا هذه المذكرة

بالشكر كل أساتذتنا الكرام، وكافة موظفي إدارة ومكتبة  كما نخص

 كلية الحقوق

بجاية" على دعمهم  -والعلوم السياسية بجامعة "عبد الرحمن ميرة

 ومساندتهم لنا

 فلكم منا أسمى عبارات الشكر والتقدير.

 

 

 

 

 



 

 
 

 

هدإء                                               إ 

 أهدي تخرجي إلى أبي الحاضر  بقلبي دائماً تخرجت يا أبي وأي فرحة بدونك ناقصه

 كنت أتمنى أنك بجانبي الآن وأول من يسمع بتخرجي

 أبي الذي ذهب وحمله قلبي بالدعاء ومشاعري بالفقد

 وتفتخر بمن حملو أسم وأثبتوها أنا اشاركك أول انجازاتي، أتمنى ان تصلك مشاعري 

 أنك خير معلم و خير أب

 إلى أمي الغالية نبع الحنان والدعاء

 وسندي في الحياة، يا من كنت النور في عتمتي، والدافع في لحظات ضعفي، لك وحدك كل

 الإمتنان، وكل فخر هذا الإنجاز

 إلى روح عمتي الطاهرة

 عن الدنيا، لكن دعواتك لا تزال تضيئالتي لم تكف يوما عن الدعاء لي بالنجاح، رحلت 

 طريقي، رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.

 إلى أخواتي الأعزاء وأخي الحبيب دائم الحصن والسند، أقدم لكم ثمرة هذا المجهود، عرفانًا

 لحبكم ودعمكم اللامحدود

 وإلى أصدقائي الأوفياء

هذا العمل المتواضع، شكرا من شاركوني الطريق، ووقفوا إلى جانبي في كل لحظة، أهديكم 

 لقلوبكم النقية وكلماتكم الصادقة.

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 أقرسيف زوينة

 

 

                                                                  إ هدإء                                                     

منكم و الذين اتو  اأجد اصدق من قوله تعالى يرفع الله الذين امنو  عبارات لنمهما كتبت من 

العلم درجات فالحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه . ها قد انطوت صفحة من صفحات الحياة كان 

فيها الجد و الاجتهاد. إلى نفس ي التي قالت أنا لها سأنالها و أخيرا ها أنا اليوم أقف على عتبة تخرجي 

 بي، و ارفع قبعتي بكل فخر.  اقطف ثمار تع

 **امي الغالية                                                               

إلى أمي يا من جعلك الله سببا في وجودي، و سندا في حياتي دعاءك كان حصني و رضاك كان 

تزال تفعل الى  ريقي، و حبك كان نوري، إلى من أرشدتني و رافقتني في كل مشاوري حياتي و لا

الآن، اللهم أحفظها و ارزقها العفو و العافية، أمي الحبيبة اسأل الله أن يجازيك عني خير الجزاء 

 و ان يجعل هذا العمل في ميزان حسناتك كما جعلتني في حياتك كل همك.

 *أبي الغالي*                                                               

مني أن الدنيا كفاح وسلاحها العلم والمعرفة، إلى من سعى لأجل راحتي ونجاحي إلى أعظم إلى من عل

ومأمنا نلتجئ إليه،  هواعز رجل في الكون أدامك الله لي طول العمر، أدامك الله سندا نفتخر ب

بكل فخر و جد وثنايا قلبي اهدي تخرجي و ثمرة جهدي لأبي العزيز الذي سندني في هذه الحياة، 

 امك الله تاجا فوق رؤوسنا، و إعطاء الله ما تتمني أد

 *إلى أخي و أختي*                                                     

إلى من كان دائما سندي في كل مراحل حياتي أخي الذي لم يبخل يوما بدعمه و تشجيعه والى 

هذا الجهد أدامكما الله لي،  أختي التي كانت مصدرا للحب و الطمأنينة، اهدي إليكما ثمرة

 ووفقكما في حياتكما.

 *صديقتي المقربة*                                                    



 

 
 

الى صديقتي المقربة و الغالية التي كانت  أكثر من أخت ورفيقة درب في كل اللحظات أعطاك الله 

ر.  كل ما تتمني، أهديك هذه المذكرة كتقدير بسيط لوفائك و  محبتك و دعمك الذي لا يقدَّ

 

اقسوس ونيسة

 المختصرات لأهم قائمة

 باللغة العربية:

 الأمن : مجلسالمجلس -  

 المحكمة الجنائية الدولية : م.ج.د -  

 : ميثاق الأمم المتحدةالميثاق -  

 : النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةالأساس يالنظام  -  

 نظام أساس ي للمحكمة الجنائية:   ن.أ.م.ج.د -  

 أساس ي روما نظام ن.ر.أ : -  

 نظام أساس ي:  ن. أ -  

 سلطة الإحالة، سلطة الإرجاء السلطة: -

 ن صفحة إلى صفحةم:  صص 

 

  
ّ
 غة الفرنسية:بالل

-p p : de la page a la page 

-Op. cit : ouvrages précédemment 



 

 
 

-Vol : volume  

-Rdlf : revue des droits et libertés fondamentaux 

-Cpi : cour pénal internationale 
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 مقدمة

فت وراءها  والحروب المدمرةشهد العالم عبر تاريخه سلسلة من النزاعات الدامية 
ّ
خل

رتكبوها بالشكل العادل والفعال. وجرائم بحق المدنيين، دون أن يحاسب مانتهاكات جسيمة 

الأولى والثانية، عن قصور النظام الدولي في الحربين العالميتين، خاصة الحربين وقد كشفت 

التصدي لهذه الجرائم، ممّا أفرز حاجة ملحّة إلى إيجاد آلية قضائية دائمة تعنى بمساءلة الأفراد 

انشغل المجتمع لأجله  لا الدول فقط، على أفعالهم المخالفة لأحكام القانون الدولي الإنساني. 

وإذا تأملنا هذه الحروب  .دولي طويلا بمحاولة إيجاد سبل للعيش في سلام لأطول فترة ممكنةال

ورغم بمختلف صورها في النظام الدولي، لانعدام ردود الأفعال نجد تنازلا نجد أنّها كثيرا ما 

لا أن هذه التجارب على ، إكم مؤقتة كمحكمتي نورمبورغ وطوكيوالمحاولات السابقة لإنشاء محا

لم تكن كافية لتأسيس نظام قضائي دولي دائم وموحد، فبقي الإفلات من العقاب أهميتها، 

سائدا، واستمرت الجرائم الدولية في التصاعد، الأمر الذي دفع المجتمع الدولي إلى التفكير جديا 

 في وضع إطار قانوني شامل يجسد مبدأ العدالة الدولية ويعزز من سيادة القانون.

 في هذا السياق تأسيس المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساس ي لسنةجاء         

كمؤسسة قضائية دائمة ومستقلة، تعنى بمحاكمة مرتكبي أخطر الجرائم الدولية التي  1998

ة، جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنساني، من والسلم الدوليين و المتفق عليهاتهدد الأ 

ويمثل إنشاء هذه المحكمة خطوة نوعية في مسار تطور  الحرب، وجريمة العدوان،وجرائم 

البشعة لحقوق  الانتهاكاتا لإرادة دولية تهدف إلى منع القانون الجنائي الدولي، وتجسيد  

الإنسان، ومساءلة الأفراد، مهما كانت مناصبهم عن أفعالهم، لكن لا يمكن  أن تحقق أهدافها 

وينتظر منها أن تتدخل فقط عندما تعجز المحاكم الوطنية عن  ةالأخير  لفرصةابكونها لبمفردها 

 القيام بدورها.
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ة جهة سياسية أو تنفيذية، أنشئت المحكمة الجنائية الدولية لكي تكون مستقلة عن أيّ 

 
 
في الواقع العملي الذي أظهر  نزاهة والعدالة، لكن المشكلة تكمناد واللمبادئ الحيّ  وذلك ترسيخا

ا في ظل خصوص   يرات السياسية الدوليةالمحكمة الجنائية الدولية لا تعمل بمعزل عن التأث أنّ 

من نظام روما سلطات كبيرة  16و 13الصلاحيات الممنوحة لمجلس الأمن الدولي بموجب المادتين 

التي أدّت إلى المساس بمبدأ استقلال القضاء وضمانات المحاكمة العادلة ومدى تأثير البعد 

 اس ي في عمل المحكمة الجنائية الدولية.السي

، تعززّت فكرة ملاحقة 2002جويلية 12ز التنفيذ فيمع دخول نظام روما الأساس ي حيّ 

يعرف  الجرائم الدولية، من خلال دمج النظم القانونية الوطنية والدولية في إطار ما مرتكبي

  بسيادة القانون الدولية،
 
ل ذلك تحولا

ّ
ة، حيث بدأت تتراجع السيادة في مفهوم العدال وقد شك

التقليدية للدول أمام موجات تطور القانون الدولي، خاصة في استغلال بعض القوى الدولية 

لقوانين فرض العقوبات، ورغم أن بنية العدالة الجنائية الدولية سواء الموضوعية والإجرائية، 

 
 
  قد بدأت تتبلور وتصبح واقعا

 
 ملموسا

ّ
تزال جدلية بين قواعد العدالة  العلاقة لا أنّ  ، إلا

العدالة الحقيقية  إذ أنّ  والمزدوج لها من جهة أخرى، الانتقائيوالمساواة من جهة والتطبيق 

تقتض ي أن يطبّق نفس العقاب على كل من يرتكب الجرائم الدولية دون تمييز، وقد أسهمت 

دوليين، بما في ذلك اتساع التحولات السياسية الدولية في إعادة تشكيل مفهوم السلم والأمن ال

نطاق هذا المفهوم ليشمل المجال الجنائي، ومع كل خطوة يخطوها المجتمع الدولي نحو تعزيز 

 
ّ
 الانتقائية أنّ  نظام العدالة الجنائية الدولية، يقترب من تحقيق الأمن والسلم العالميين، إلا

النظام وتؤدي إلى شعور متزايد والازدواجية التي تمارسها القوى الدولية تضعف من فعالية هذا 

 بانعدام العدالة.

 عد تطبيق قواعد القانون الدولي ركيزة أساسية لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، غير أنّ ي  

قوّض فعالية نظام السياسية المصاحبة لها، قد ي   الاعتباراتالتفاوت في تطبيق هذه القواعد، و 

يتطلب إخضاع العلاقة بين المحكمة الجنائية  العدالة الجنائية الدولية، فتحقيق العدالة

قواعد وليين بالدولية ومجلس الأمن الدولي ، ويعد المسؤول الوحيد عن حفظ الأمن والسلم الد
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القوى السياسية الكبرى، وفي ظل التحديات القانونية الدولية   عن تأثيرقانونية واضحة بعيدا

لية، تظهر تساؤلات حول مدى فعالية المحكمة التي يعاني منها نظام العدالة الجنائية الدو 

الجنائية الدولية، التي يفترض بها أن تردع مرتكبي الجرائم الدولية غير أن خضوعها أحيانا 

لتوجيهات مجلس الأمن، بما يمثله من سلطة سياسية للدول الكبرى، يطرح إشكالية حقيقية 

 تتعلق باستقلاليتها.

أداة تنفيذية قوية  في  جب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن بمو يعتبر           

النظام الدولي، حيث يتمتع بسلطات واسعة ابرزها اصدار قرارات ملزمة للدول الاعضاء و 

فرض العقوبات و السماح باستخدام القوة و تشكيل لجان او محاكم دولية، كما هو الحال مع 

  وسلافيا ،المحكمتين السابقتين رواندا و يوغ
ّ
  أنّ  إلا

 
مصالح السياسية ما تخضع لل قراراته كثيرا

ضمان فعالية العدالة الجنائية الدولية ومجلس الأمن بشكل يكفل  لقوى الكبرى، لذلك فإنّ ل

تطبيق العدالة على كل جريمة وفقا لمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات ويقتض ي هذا أيضا وضع 

 لية وتحديد العقوبات المقررة لها.معايير موحدة لتعريف الجرائم الدو 

ن أهمية هذا البحث إلى دراسة طبيعة العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية تكم            

الدولية، وتحليل أبعاد تدخل مجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية، من حيث 

لك على المحاكمة العادلة، من جهة يمكن اعتبار تدخل يجابيات والسلبيات، وانعكاسات ذالإ 

الدولية، خاصة في الحالات التي تعجز فيها  الجنائيةمجلس الأمن أداة فعالة لتفعيل العدالة 

الدول عن ملاحقة مرتكبي الجرائم الجسيمة خاصة جريمة العدوان، ومن جهة أخرى فإنّ هذا 

ختلال ميزان القوى داخل المجلس وسيطرة الدول التدخل قد يؤدي إلى تسييس العدالة، نظرا لا 

الدائمة العضوية، الأمر الذي يهدد مبدأ استقلالية المحكمة ويضعف من مصداقية نظام 

العدالة الدولية، كما يسعى بحثنا المقدم إلى تقييم مد التوازن القائم بين اعتبارات القانون 

 جهة أخرى في إطار هذه العلاقة المعقدة.والعدالة من جهة، والمصالح السياسية الدولية من 

 



 مقدمة

8 
 

 الأسباب الموضوعية:  

هذا الموضوع مشوق ومثير  أنّ  أهمهاعلى هذا الموضوع لعدة أسباب لقد وقع اختيارنا 

ما هو موضوعي، فمن الجانب  ومنها بالتفصيل ما هو ذاتي ومنها ،للتحديات القانونية والعلمية

الشخصية ومكتسباتنا  القبلية ومعرفتنا الأكاديمية  وميولاتنايعود اختيارنا إلى رغبتنا  الذاتي

 
 
 للبحث في هذا المجال، لما يتميز به من أهمية قانونية وسياسية بالغة كما مجلس الأمن يعد جهازا

 
 
  سياسيا

 
داخل منظومة الأمم المتحدة، في حين تعنى المحكمة الجنائية الدولية بمحاسبة  فاعلا

تسليط الضوء  إلى الجرائم الدولية، أما من الجانب الموضوعي، فقد ارتأينا  الأفراد المتورطين في

على دور المجتمع الدولي في إنشاء محكمة جنائية دولية وتوضيح العلاقة بين مجلس الأمن الدولي 

 أنّهبالمحكمة الجنائية الدولية رغم استقلال كل منهما 
ّ
  عن الآخر، إلا

 
 بينهما  علاقة وطيدة ونوعا

التبعية والتداخل في الاختصاصات، وهي العلاقة التي حمّستنا لمناقشة هذا الموضوع  من 

وسنحرص على تحليلها وبيان أثارها القانونية في سياق هذا البحث ونطمح إلى الإسهام في إثراء 

البحث العلمي في هذا الميدان القانوني الحيوي، من خلال تناول الموضوع من زوايا متعددة تجمع 

 الجانب الإيجابي والسلبي والجوانب النظرية والتطبيقية. بين

 على النحو التالي:ظهر الإشكال المطروح في الموضوع 

"الى أي حد يمكن لتدخل مجلس الامن في صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية ان يوازن بين 

وتحقيق  من جهة، وضمان استقلالية القضاء الدولي والأمن الدوليينمتطلبات حفظ السلم 

  ؟"الدولية من جهة أخرى  العدالة

التي تتفرع عنها،  في إطار معالجة الإشكالية المطروحة والإجابة عن مختلف التساؤلات

المنهج التحليلي والوصفي، وذلك :  نا بعض المناهج العلمية الضرورية لأغراض بحثنا أهمهاداعتم

وتحليل النصوص القانونية ووصف  هلى مختلف جوانب الموضوع ومكوناتمن خلال التطرق إ

 العلاقة المتداخلة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية.  
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الإيجابي لمجلس الأمن في عمل المحكمة التدخل 

 الجنائية الدولية
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بهدف التنسيق معها لمكافحة الجريمة من في عمل  المحكمة الجنائية جلس الأ تدخل مي              

ي النظام القضائي الدولم المتحدة و مفي العلاقات بين الأ  الدولية، وهو من الجوانب المهمة

ختصاصاتها لتشمل ا ولاية المحكمة وذلك عن طريق دعمتوسيع نطاق المتمثلة في تعيين و 

 ، الجرائم ضد الإنسانية وجريمة العدوانربحوجرائم الالجماعية  الإبادةالجرائم الدولية مثل 

 العدالة  إرساء لضمان
 
النزاعات الدولية وذلك طبقا تنامي في ظل الجنائية الدولية، خاصة

روما الأساس ي الذي يطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة أن ( من نظام (2للمادة الثانية

المحاكمات، من خلال الصلاحية مور المتعلقة بالتحقيقات و تتعاون مع المحكمة في جميع الأ 

ممارسة سلطته في حماية السلم  إطارالملقاة لمجلس الأمن كحق في التعامل مع المحكمة في 

 والأمن الدوليين.

السبب الرئيس ي وراء  مجلس الأمن بصلاحية حماية السلم والأمن الدوليين هوانفراد         

 يكون  لا اضطلاع المجلس بصلاحيات جنائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، حتى
 
في  مضطرا

هذا الأمر جعل في  ،محاكم جنائية خاصة جديدة لممارسة هذه الصلاحية إنشاءالمستقبل في 

بوجود بعض  بسببفي نظام روما الأساس ي بوضوح  تبرزلم الواقع منح سلطة التدخل 

سلطة تدخل مجلس  غير أن-الانتقادات المنبعثة من جانب عدد قليل من الدول الاعتراضات و 

ولما لها من آثار مترتبة عن هذه السلطة المخولة له،  ،-الأمن يستمدها من ميثاق الأمم المتحدة

 فرغم ذلك 
ّ
  أنّ  إلا

 
ذلك بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم و  هذا السياق يظل ايجابيا

المتحدة حيث  تشكلت صلة وطيدة بين هذين الجهازين التي تشجع على معالجة تلك الجرائم 

ومن هنا يظهر هذا  وحماية حقوق الإنسان، الإنسانيالقانون الدولي  إطارالأربعة  البشعة، في 

 ،الذي يلعبه المجلس  في تفعيل نشاط المحكمة ملامسا بمبادئها ر الأمر في حد ذاته بين الدو 

المحكمة ينحصر  اختصاص أنّ تؤكد  التي من النظام الأساس ي لروما 13استنادا لنص المادة 

ند التي تثير قلق المجتمع المحاكمة في الجرائم المنصوص عليها في هذا البفقط في التحقيق و 

 .الدولي
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من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية  ها الأساس ذكر بأنهذ نلاحظ أنّ           

 .رؤساء دول أو قادة عسكريينكانوا  سواءلين عن ارتكاب مثل هذه الجرائم و المسؤ  الأفرادعن 

لتين أساسيتين تتعلقان بتحريك الدعوى أمس لهذا الفصل في مكننا حصر دراستناي           

 ةسلطة مجلس الأمن في تدعيم عمل المحكمة الجنائية الدولي، طريقالجنائية وذلك عن 

ابية بين مجلس الأمن والمحكمة المترتبة على العلاقة الايج الآثارلى إضافة ، إ)المبحث الأول(

 .(المبحث الثاني) نائية الدولية فيجال

 في تدعيم عمل المحكمة الجنائية الدولية الأمنسلطة مجلس  الأول:المبحث 

لمادة تحتوي المحكمة الجنائية الدولية على آلية تسمح لها بممارسة اختصاصها  حددتها ا           

والتي يتم من  المدعي العام  خطارإأو  الإحالةبسلطة التي تدعى من نظام روما الأساس ي و  13

  إلىالقضايا  إحالةتمكين المجلس من تقديم أو خلالها 
 
ات لطعن وجود س المحكمة وهذا رغما

 الأطراف ول من قبل الدّ  الإحالة، مثل من أجهزة أخرى  إحالات
ّ
أن صلاحية المجلس في هذا  إلا

كانت الدول المعنية ليست  ما إذا القضايا حتى في حال إحالةالصدد تعتبر فريدة، حيث يحق له 

 
 
أن الدولة المتورطة في النزاع  بالرغم من ري؛ أيوبصيغة أخ في النظام الأساس ي للمحكمة أطرافا

 ،وفقا لما يراه مجلس السلم الإنسانقصد الحفاظ على حقوق  ليست عضوا في هذه المعاهدة 

 .الدولي منو الأ 

 الأممعلى الفصل السابع من ميثاق  ر بناءمجلس الأمن في هذا المحو  إجراءاتم سير تت             

ن ن يتبيّ الذيفرض تدابير رقابية على الدول أو الأفراد سلطة ل المجلس خوّ الذي ي  ، المتحدة

، أو المجرمين و الذين يتجنبون تسليم المطلوبينعمل المحكمة الجنائية الدولية  أ رقلون يع أنهم

في وهذا ما يساعد  ...السياسيين ؤولينسالمول أو الأفراد أو ل هذه التدابير الضغط على الدّ تشم  

 المحكمة، حاجة لتعاون الدول غير الأعضاء معذا كانت هناك إ ما حالتنفيذ قرارات المحكمة في 

قرارات المحكمة مثل تسليم المتهمين الذين ب للامتثالضغط على هذه الدول للمجلس أن ي  يمكن 

 أوامر توقيف.صدرت بحقهم 
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مك            
 
تدابير لتوفير الدعم اللازم  الممنوحة لمجلس الأمن من اتخاذ الإخطارسلطة  نت

وذلك يشمل توفير الموارد اللازمة للتحقيق في ، ضاةاكمة لضمان فعاليتها في التحقيق والمقللمح

سلطة مجلس  من خلال التطرق إلى دراستناليه في إوهذا ما سنتطرق  ،أو حماية الشهودالجرائم 

في فرض  سلطة مجلس الأمن)المطلب الأول(، ثم  يم عمل المحكمة الجنائية الدوليةالأمن في تدع

 .الدولية )المطلب الثاني(الجنائية التعاون مع المحكمة 

 مام المحكمة الجنائية الدوليةإحالة القضايا أ فيمجلس الأمن  سلطة :ول طلب الأ الم

 المتحدةعلاقة المحكمة الجنائية بمجلس الأمن من خلال التعاون بين الأمم تتجلى            

 يثح،1في مجال القضاء الجنائي الدولي جانب الدور الفعال المخول لمجلس الأمن إلى ،المحكمةو 

و  مم المتحدة التعاون المقدم من خلال ميثاق الأ الرعاية و الأخيرة من الدعم و   تستفيد هذه

تعتبر ضمان  تيالسلطة المخولة للمجلس ال  تهدف دراستنا في هذا المطلب على الاطلاع على هذه

فلات من العقاب لدور المجلس في مكافحة ظاهرة الإ  برازهامن خلال إ   لتحقيق العدالة الجنائية

 في الح
 
حيث تطرقنا للتعرف على سلطة الإحالة  من الدوليين،الأ لم و شكل تهديدا للسالات التي ت

إلى  (الفرع الثالث)في )الفرع الأول( و بيننا أساسها القانوني في )الفرع الثاني(، و أخيرا تطرقنا في 

 .اختصاص مجلس الأمن في الإحالة على المحكمة الجنائية الدوليةالقواعد التي تحكم 

 المقصود بالإحالة الأول:الفرع 

                 
 
حالة بسيطة، بل تشمل  الإحالة عامة وقوع حدث أو واقعة لا تقتصر على مجردف عرَّ ت

ا نزاعا ي أو  جريمةرى بعض الباحثين أن استخدام لفظ ثار حول احتمال وقوع جريمة. ويأيض 

 بلفظ ق من قد يكون أد  (فcrimeسمى باللغة الفرنسية )ما ي  
 
حالة على الناحية التشريعية مقارنة

تستند  ((casناقعة أو حادثة من قبل مجلس الأمن إحالة و يان المعنى ذاته. إؤد  أنهما ي  م من الرغ

مجرد بلاغ عادي،  تليسإلى بلاغ محدد بشأن جريمة أو مجموعة من الجرائم الفردية، أي أنها 

ا لذلك، لا السلم الدولي والحفاظ عليه ونظر  يتخذه مجلس الأمن بهدف إعادة بل تمثل إجراء

                                                             
1- MARIA Luisa Cesoni et DAMIEN Scalia , «Juridictions Pénales Internationales et 

conseil de sécurité : une justice politisée », revue québécoise de droit international, volume 

25, N° 2, 2012,  p38 . 
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من الفصل السابع  ا لأحكاملوظائف الأساسية لمجلس الأمن وفقاعتبار الإحالة ضمن ايمكن 

ا السياق، بسلطة تقديرية واسعة في هذ يتمتع لاحظ أن مجلس الأمن. وي1ميثاق الأمم المتحدة

 . 2تحدّ من سلطته أو تقيّدهادون أن يخضع ذلك لأي رقابة مؤسسية 

الأمن صلاحية  جلسلمأنّ من نظام روما الأساس ي  13ادة من المص الفقرة )ب( رد في نو              

 إحالة القضايا وفق
 
حفاظ على ره في العكس دو  ، مما ي  3للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ا

يتمتع مجلس الأمن بصلاحية إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية و ، الأمن والسلم الدوليين

ا في نظام روما الأساس ي، تكون الدولة المعالدولية دون الحاجة إلى أن 
 
شترط أن نية طرف ولا ي 

مار س هذه الصلاحية كجزء من سيكون هناك اتفاق م  
 
لطة سبق بين الدول الأعضاء، إذ ت

 .4الدوليين الأمنالمجلس في الحفاظ على السلم 

لاحظ أن الإحالة لا تتطلب بالضرورة وجود توافق بين الأطراف           المعنية، إذ يمكن لمجلس ي 

ا إلى سلطته التقديريةالأمن اتخاذ قرارات   ومع ذلك فإنّ ، ه استناد 
 

هذه الصلاحية تثير جدلا

ا، حيث يرى بعض الفقهاء أنّ  ا لمبدأ سيادة الدول، بينما يعتبر آخرون قانوني  ها قد تشكل تجاوز 

وفيما يتعلق  ،من العقاب رتكبي الجرائم الدوليةأن الهدف الأساس ي منها هو منع إفلات م

يرى البعض أن لفظ "جريمة" أكثر دقة من الناحية القانونية من ت باستخدام المصطلحا

 
ّ

  .5لى المحكمةإحالة ؤديان ذات المفهوم في سياق الإ ن ي  المعنيي  أنَّ "حالة"، إلا

                                                             
1-ALLAFI Mousa,  la cour pénale  internationale et le conseil de sécurité,  justice versus 

maintien de l’ordre, thèse pour obtenir le grade de docteur de l’Université français- rebellais de 

tours, spécialité: droit public, 2013, p51. 
،  2013  الإسكندرية، ،الجامعيالدولية في عالم متغير، دار الفكر  والمحكمة الجنائيةمجلس الأمن  ،الهاديعبد  ةبوعز  -2

 .72-71ص ص 
، وقعت الجزائر على اتفاقية روما 1998لية يجو  17المعتمد في روما بتاريخ النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، -3

دل بموجب تقارير لمرات 2000ديسمبر  28بتاريخ  ة يجويل 01عديدة، دخل حيز النفاذ بتاريخ ، ولم تصادق عليها بعد، ع 

2002. 

المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم على المحكمة الجنائية"، ضامن الجيلالي، "-4

 جوان01 ،(01العدد ) ،( 05تيسمسيلت، الجزائر، المجلد )) ، المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريس ي،السياسية

 . أنظر أيضا:115، ص 2020،
-ALLAFI Mousa, op.cit, p53. 

 .72المرجع السابق، ص  ،الهاديوعزة عبد ب-5
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 المحكمة  الإحالة أمامأساس سلطة مجلس الأمن في  الثاني:الفرع 

بمهام شبه  يطلعالأمم المتحدة،  وتنفيذي لمنظمةعتبر مجلس الأمن جهاز سياس ي ي             

  ،1الحاليعلى حد سواء في السياق  قضائي شبهومهام تشريعي 
 
 من هنا طرحت عدة تساؤ

 
ت لا

 الإسناد القانوني وعلى حول ة لدى المحكمة الجنائية حول الأساس القانوني في سلطته للإحال

 .الصلاحيةله هذه  خول  الذي

القانونية لسلطة مجلس الأمن في الإحالة وفقا للفصل السابع من ميثاق الأمم  المرجعية أولا:

 :من نظام روما الأساس ي 13والمادة المتحدة 

 جسيمة الواسعة التي تهدد الأمن لانتهاكات المن ا لكل لتصديلى اإمجلس الأمن  سعىي            

 حيث اتخذ تدابير بشأنها أدت إلىذلك بموجب الفصل السابع من الميثاق و  ،السلم الدوليينو 

ام المحكمة  اختصاص في إحالة القضايا أم أصبح له   ا لهذا الميثاقوفق  إنشاء محاكم خاصة، و 

 شع الجرائم و أبالمسؤولة عن معاقبة 
ّ
 ، ع2د خطورةالأش

 
ب من نظام روما /13بنص المادة  ملا

للمجلس أحد الأجهزة المخولة لها سلطة تحريك إجراءات المحكمة الجنائية  الأساس ي فيكون 

 
 
إذا أحال ".....:تاليبرره نص المادة الهذا ما ي  ول الأطراف والمدعي العام ، و إلى الدّ  الدولية إضافة

  الأمن،مجلس 
 
حال إلى المدعى العام ، السابع من ميثاق الأمم المتحدةا بموجب الفصل متصرف

 يبدو 
 
تجلى من "كبت.فيها إن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارت خلال هذا النص أنه أخذ  وي 

شترط في قيام الإحالة أن تكون بعين الاعتبار ممارسة المجلس للعدالة الجنائية الدولية كما انه ي  

المادة  فعلينا أن لا نرى في هذا النظام القائم على وبذلك على أساس الفصل السابع من الميثاق 

                                                             

المجلة الجزائرية للعلوم          جهود مجلس الأمن لتعزيز الصلاحيات الإجرائية المتصلة بالجزاءات"، "سردوك جمال،--2

.   88، ص 2016الجزائر، العدد الأول، جوان -تيسمسيلت -الونشريس يالمركز الجامعي أحمد بن يحي  ،والحقوق السياسية

  انظر أيضا:

-MARIA Luisa Cesoni et DAMIEN Scalia , op.cit, pp 38-39. 
 .115، المرجع السابق، ص ضامن الجيلالي-2
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ب إلا اعترافا بسلطات المجلس فقط في العدالة دون أن يكون قد أنشا سلطات جديدة لهذا /13

 الجهاز. 

 هذا نتيجة ما و        
 
،سواء الدول الأطراف او الغير الأطراف  ولي جنة القانون الدّ ذهبت إليه ل

 حيث 
ّ
تطبيق المسؤولية بصورة قطعية على سلطات وواجبات المجلس في ضمان  13المادة  دتأك

 ، 1جال حفظ السلم و الأمن الدوليينالفردية في م
 
مجلس الأمن يعمل كنائب لجميع  أن خاصة

 .2وليينأعضاء الأمم المتحدة في مسائل الحفاظ على السلم و الأمن الدّ 

 حالة ثانيا: انفراد مجلس الأمن بسلطة الإ 

قوق الأساسية لأي شخص حماية الح  على من نظام روما الأساس ي  55صت المادة ر  ح             

 شتبه في ارتكابه جريمة تقع ض  ي  
 
أثناء التحقيق،  من اختصاص المحكمة الجنائية الدولية، خاصة

دواعي الاستقرار و الرفاهية عترض فيها الشخص للانتهاكات و اسة قد ي  وهي مرحلة حسَّ 

احترام المبدأ الذي  علىؤسسة م  ، ودية بين الأمم المتحدةام علاقات سليمة ي  الضروريين لق  

يقض ي بالتسوية في الحقوق بين الشعوب و أن يكون لكل منهما تقرير مصيرها بتعزيز التعاون 

من  56المادة حيث جاء نص  .3ساسية للجميعالدولي و احترام حقوق الإنسان و الحريات الأ 

وموا منفردين أو مشتركين ن يقأجميع الأعضاء ب دخلال: "يتعهمن  لها مكملانظام روما الأساس ي 

من نظام  (8) 55صد المنصوص عليها في المادة بما يجب عليهم بالتعاون مع الهيئة لإدراك المقا

حالة  نفهم من هذه المواد على  ضرورة تخويل المحكمة لمجلس الأمن سلطة الإ  "روما الأساس ي....

 .4 هو انفراد

            
 
  ا بينا عسير  أمر   كلت هذه الفكرةش

 
 لها نحالجمعية العامة م  في حين ين و العارضين د  يؤ الم

ما تقاعس  ذ، إا ثانويام و الأمن الدولي دور  بموجب صلاحياتها المحدودة في مجال حفظ السل

ء لى الحالات التي تهدد السلام العالمي وأن موضوع تمكينها دورا في الادعاالمجلس في التصدي إ

                                                             
 .السالف الذكر، من نظام روما الأساس ي( 13) راجع المادة-1

 : الأمم المتحدة، السالف الذكر، انظر أيضا( من ميثاق 24راجع المادة )-2

-MARIA Luisa Cesoni et DAMIEN Scalia , op.cit, p 38. 
 .السالف الذكر، لأساس ي للمحكمة الجنائية الدوليةاروما من نظام  (55) المادةراجع - 3
 .المرجع نفسهمن  (56) أنظر المادة- 4



التدخل الإيجابي لمجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية            الفصل الأول  

17 

 

، من نظام روما الأساس ي 29في المادة  1951ساس ي الأول لعام لأ ظام اه في النّ الدولي تم تضمين  

لى مثل هذا الاختصاص يكون استنادا إ راكها فيتشم التخلي عن هذه الفكرة بحجة أن الكن ت

يمكنها  جب الميثاق محدودة لاو سلطتها القائمة في الميثاق رغما أن الصلاحيات المقررة لها بم

نشائها ي سوابق قضائية لاسيما إلأ  يمكن عن ذلك لاتفعيل اختصاص المحكمة و فضلا 

ا في عمل  ،"نومبورغ و طوكيو" للمحاكم الخاصة  فكرة منح الجمعية العامة دور 
 
ولم تحظ

المحكمة بترحيب واسع خلال المفاوضات النهائية لإنشائها، مما أدى إلى تبني نظام روما الأساس ي 

 من ذلك، ،الادعاء الدولي دون أي نص يخولها صلاحيات في مجال
 
نح  وبدلا ا مجلس الأمن م  دور 

ا في هذا الم ا لأحكام النظام جالمحوري  ، فانفراد المجلس بسلطة الإحالة مرده الى طبيعة وفق 

ملي الذي يتفاعل مع الجهاز الع   أنه   إذنشأته وسرعة نهجه في تحمل المسؤوليات الملقاة عليه 

في القضايا التي تمس السلم و الأمن  الإحالةنح صلاحية اتخاذ قرار الواقع  ولهذا السبب م  

 الامتيازمن هذا  الدوليين وحرمان الجمعية العامة
 
السرعة التي تميز عمل  أهميةكمن ، وت

  المجلس في دعم المدعي العام،
 
ر ناتج مارسة اختصاصها دون تأخين المحكمة من م  مكيمن خلال ت

  .1الإحالة ارر انتظار قعن 

وهذا لأنه  يحظى مجلس الأمن بأهمية منفردة رغما عن اختلاف سائر أجهزة الأمم المتحدة،        

من لقائية ومباشرة لتحقيق السلم والأ والمسؤول بصفة ت للمنظمة يمثل الأداة التنفيذية

محكمة قضايا يبدو فيها  إلىللمجلس حق أن يحيل  وطبقا للفصل السابع من الميثاق، الدوليين،

  .2بتارتكالمحكمة قد  اخلة في اختصاص أو أكثر من الجرائم الد أن جريمة

 

                                                             

للمحكمة الجنائية الدولية )علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية مدى تفعيل منظمة الأمم المتحدة  دالع الجوهر،-1

الدولية(، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الدولي والعلاقات الدولية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، بن عكنون 

 .62، ص 2012-2011، 1جامعة الجزائر
، معهد مجلة القانون والعلوم السياسيةلجنائية الدولية"، ،"عن واقع تعطيل فعالية المحكمة اولد يوسف مولود- 2

:  .91، ص2020، جوان02، العدد06الحقوق والعلوم السياسية، الجزائر، المجلد
 
 أنظر أيضا

-SIDY Alpha Ndiaye, Le conseil de sécurité et les juridictions pénales internationales, thèse 

pour obtenir le Grade de docteur de l’université d’Orléans, en droit public, université d’Orléans, 

2011, p 243. 
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الفرع الثالث: القواعد التي تحكم اختصاص مجلس الأمن في الإحالة لدى المحكمة الجنائية 

      .الدولية

عتبر مجلس الأمن الهيئة               ف المسؤولة أولا عن حفظ السلم  ي 
ّ
والأمن الدوليين، وهو مكل

بتولية الإشراف على جميع أنشطة الأمم المتحدة المتعلقة بتسوية المنازعات بالوسائل السلمية 

، وعليه نتناول شروط الإحالة )أولا(، ثم أسباب تخويل مجلس الأمن سلطة 1أو السياسية

      الإحالة)ثانيا(. 

 الإحالة:شروط  أولا: 

ب من /13الإحالة لمجلس الأمن لضوابط تحكم ممارستها نصت عليها المادة  تخضع سلطة           

النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي التي تجعل من الحالة والإحالة إجراء 

   وموضوعا خاضعين للقانون.

 ةالشكلي الشروط/1

السلم والحفاظ عليه، يتخذ التدابير السلمية أو الردعية اللازمة لمعالجة الأزمات وصون 

حيث يتمتع بحق منفرد في إحالة أي حالة يراها من الجرائم الدولية، وذلك استنادا إلى ميثاق 

من الميثاق  39المادةوهذا إقرار بنص ، 2الأمم المتحدة، الذي يقر بقبول جميع الأعضاء لقراراته

كما  ،3والأمن الدوليينحفظ السلم  على اختصاص المجلس باتخاذ التدابير المختلفة في مجال

ت وذلك اكيفية اتخاذ القرار بتنظيم التصويت داخل المجلس و  حالةالشروط الشكلية للإ تتم 

أعضاء من بينهم جميع الدول الخمس الدائمة)الصين، روسيا، فرنسا بريطانيا،  9بموافقة 

من  27وفقا للإجراءات التي يعمل بها المجلس والمنصوص عليها في المادة  الولايات المتحدة(

  .4الميثاق

                                                             
1 -BOUROUBA Samia," les opérations de maintien de la paix des Nations Unies face aux 

nouveau défis : constantes et évolutions", Revue jurisprudence, faculté de droit université 

d’Alger(Algérie), vol 15, n°01-n°s 31, Mars 2023, p 400. 
المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ، "تأثير مجلس الأمن على عمل المحكمة الجنائية الدولية"، بن عامر تونس ي- 2

  .240-239 الجزائر، صجامعة ، كلية الحقوق، والسياسية

 ، السالف الذكر.المتحدة مممن ميثاق الأ  (39)راجع المادة -3
 .المرجع نفسهمن  (72) راجع المادة- 4
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لم العلاقة بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية في الحفاظ على السّ فمن هنا تكتمل      

من المجلس، على أن تتفق هذه الأعضاء يجب إصدار قرار الإحالة بموافقة وليين، والأمن الدّ 

أصوات الأعضاء الدائمين، وبعد ذلك يتولى رئيس المجلس اتخاذ الإجراءات اللازمة وإبلاغ الأمين 

 ،حكمة الجنائية الدولية بالإحالةالعام للأمم المتحدة، الذي يقوم بدوره بإخطار المدعي العام للم

ا لأحكامأن تكون الحالة مرتبطة بما ورد في مواد الفصل السابع من الميثاق، وذلك   و يجب  وفق 

كبت، على  المجلسيرى ، عندما من الميثاق 19إلى  13المواد من 
 
أن هناك جريمة أو أكثر قد ارت

 
 
من النظام الأساس ي، أي أنها من بين الجرائم  1من ما نصت عليه المادة ون هذه الجرائم ض  أن تك

 .1التي تختص المحكمة بنظرها، وبالتالي لا يملك المجلس سلطة التحقيق فيها

  الشروط الموضوعية/2

 
 
أن اختصاص المحكمة  من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية 5المادة وضح ت

التي لنظر فيها والمتابعة وذلك ل ،2ينحصر في أشد الجرائم خطورة التي تهم المجتمع الدولي بأسره

و حول ما أكدته فيها وتوقيع العقوبات للتمعن المحكمة   يالموضوع اصختصالا تدخل ضمن 

ديباجة النظام الأساس ي في الفقرة التاسعة حيث تتمثل هذه الجرائم في جريمة الإبادة 

 . 3العدوانجرائم  الحرب،جرائم  الإنسانية،جرائم ضد  الجماعية،

فمن هنا نستنتج أن موضوع الإحالة يشترط أن يكون ضمن نطاق الاختصاص الموضوعي 

الأمن لا يملك صلاحية إحالة نزاع إلى المحكمة الجنائية الدولية للمحكمة، مما يعني أن مجلس 

 ، بمعنى أن المجلس يمتنع بسلطة إحالة جرائم غير التي تختص  إذا كان خارج نطاق اختصاصها

                                                             
مجلة قضايا  ،"مجلس الأمن و علاقته باختصاص المحكمة الجنائية الدولية بين التفعيل و التسييس "،محمدمحفوظى -1

 ،انظر أيضا338، ص 2022سبتمبر  ، 1 دد، الع2د ، المجلالجلفة الجزائر ، جامعة معرفية 

--SIDY Alpha Ndiaye, op.cit. pp 243-248. 
 .من نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية (55)راجع المادة - 2

جامعة محمد  ،سية، كلية الحقوق و العلوم السيا مجلة المفكر،  ية"المحكمة الجنائية الدول ختصاصاتا» علي حامنية د-3

 .390ص  ،2017 جانفي ،د الرابع عشر العد الجزائر،-ر بسكرةخيض



التدخل الإيجابي لمجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية            الفصل الأول  

20 

 

إرهاب أو جريمة اتجار في سلاح أو ، فلا يجوز له مثلا أن يحيل إلى المحكمة جريمة بها المحكمة

 . 1حالة تحت مغبة عدم الاختصاصمخدرات و إلا وقع قرار الإ 

 .2حالة لمجلس الأمن من شأنه تفادي إنشاء المحاكم الجنائية الخاصةالإ سلطة لكن إعطاء        

 تداعيات تخويل مجلس الأمن لسلطة الإحالة  ثانيا:

ولية، وذلك عند تأسيسه لمحكمتي مجلس الأمن مجال ملاحقة الجرائم الدّ دخل           

، وفي محاذاته حفظ الأمن والسلم الدوليين في مهامهلسابقة وروندا كجزء من ا يوغوسلافيا

لعت المحكمة الجنائية الدولية بدور رادع لصيانة الأمن الدولي من خلال ملاحقة مرتكبي طاض

، حيث تكتس ي العلاقة بين المحكمة والأمم الجرائم الدولية وتطبيق العقوبات المناسبة بحقهم

الحازمة التي وردت في الباب الأول من النظام الأساس ي تتجلى في الصيغة  ،الغةالمتحدة أهمية ب

 .3للمحكمة تحت عنوان "إنشاء المحكمة"

الاتجاه ن لتخويل المجلس سلطة الإحالة من الاتجاه المؤيد و اتجاهي من خلال ذلك ظهر          

المؤيدة لهذه السلطة حيث سعت المعارض حيث تعد الولايات المتحدة الأمريكية من أوائل الدول 

للسيطرة على المؤسسات الدولية باعتبارها القوة العظمى في العالم من خلال مفاوضاتها التي 

رت سياستها لتتخذ موقفا ،أين غي1945المتحدةإنشاء هيئة الأمم  عقدتها مع الدول من أجل

لمحكمة الجنائية الدولية معاديا بشدة للمؤسسات الدولية التي تتعارض مع مصالحها من بينها ا

مستخدمة نفوذها داخل  كثير من المراتالفي  و التي سعت لإفشال مشروع إنشاء المحكمة

على خرى من القيام بذلك و ول الأ مجلس الأمن لاحتكار سلطة الإحالة إلى المحكمة مما يمنع الدّ 

                                                             
 .www.jordan-Lawyer.comع  سلطة مجلس الأمن في الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدولية، تم الاطلاع عليه عبر موق-1

 .01 06: على الساعة 13/03/2025تم الاطلاع عليه بتاريخ 

 
2- (  … a priori, le conseil de sécurité n’aura plus besoin de recourir a la création unilatérale des 

juridictions pénales internationales ad hoc ..), voir  : 

--SIDY  Alpha Ndiaye, op.cit, p 246-247. 

 .101، ص2006ي الحقوقية، لبنان، ، المحكمة الجنائية الدولية نحو العدالة الدولية، منشورات الحلبقيدا نجيب حمد- 3
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ى انه لا يمكن إعطاء بينما ذهب الاتجاه المعارض إل 1غم من دعم بعض الأطراف لهذه السلطةالرّ 

أي دور لمجلس الأمن في عمل المحكمة على أساس أن اختلاف طبيعة الهيئتين كفيل بسيطرة 

  هيئة سياسية على
 
خوف البعض من هيئة قضائية و من ثم الحد من استقلاليتها و ذلك عن ت

النظام الأساس ي لهذا اقر و  ،إشراك المجلس في مسألة مقاضاة الأفراد عن الجرائم التي يرتكبونها

الاتجاه  القائل بتخويل المجلس سلطة الإحالة إلى المحكمة بالإضافة إلى الدول الأطراف في 

إنشاء المحاكم الخاصة  ذلك في تبرير الاستغناء عنو  ،النظام الأساس ي للمحكمة و المدعي العام

ة للنظر في ئية خاصجنا من القرن الماض ي على إنشاء محاكم من قبل مجلس الأمن الذي درج

قد يؤدي إلى إنشاء   يعزز هذا التوجه مما منح المجلس سلطة الإحالة إلى المحكمةجرائم محددة و 

رواندا فالمجلس لا يحيل  كما حصل في يوغوسلافيا سابقا و محاكم جنائية خاصة مستقبلا

 قضية بالمعنى المعروف التشريعات الوطنية كشكوى ضد فرد بل يحيل حالة معينة تدخل ضمن

هي إلا تطبيق  المجلس بالمحكمة في تحقيق أهدافه ما ةاستعانكما أن حكمة. و اختصاص الم

ما هي محددة في ميثاق الأمم المتحدة الذي يعطي للمجلس سلطة سياسية لسلطة مجلس الأمن 

خلال الحق فرض العقوبات من و ر حفظ السلام مطلقة حسب الفصل السابع التي تتعلق بأمو 

على منح مجلس الأمن  الاتجاهينوفي الأخير استقر ،  2إقامة الادعاء النهائيو  الممنوح له تحقيق

وذلك من خلال  سلطة إحالة "حالة " إلى المحكمة وفقا لأحكام الفصل السابع من الميثاق،

 .3إعطاءه الدور الكبير في كل ما يعرض على المحكمة

مما  كجهاز سياس ي،التي هي جهاز قضائي والمجلس  فمن هنا بدأت العلاقة بين المحكمة          

أفقد المحكمة استقلاليتها رغما ما نص عليه الميثاق هو العكس وذلك قصد تحقيق العدالة 

، فالحفاظ على السلم والأمن الدوليين و توقيع ومحاسبة المجرمين الدوليين في إطار الدولية

                                                             
مجلة الاجتهاد للدراسات ، "سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدّولية إلى المحكمة الجنائية الدولية"، سدي عمر- 1

 .163، ص2017، جوان12الجزائر، العدد-، المركز الجامعي لتامنغستونية والاقتصاديةالقان

 .164، صالمرجع نفسه- 2

 .246، ص 2008، ردنوالتوزيع، الأ  واختصاصاتها، دار الثقافة للنشر، المحكمة الجنائية الدولية ليندة معمر يشوي  - 3
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لس الأمن و المحكمة الجنائية الدولية التي القضاء الجنائي الدولي، يصور لنا العلاقة بين مج

  . 1وليينتكمن في الحفاظ على السلم و الأمن الدّ 

 الإحالة  مبررات ثالثا: 

إحداث جهاز تنفيذي محدود العضوية يتولى مواجهة كل موقف أو نزاع يهدد السلم  تمّ           

التصرف في صلاحيات وفقا الأمن الدولي في وقوع أي عمل عدواني خولت له أسباب ضرورة و 

 .2الأمنو هو مجلس  ألا ،للفصل السابع من الميثاق

 وغير الأعضاءملزمة تنفذ في مواجهة الدول الأعضاء حيث يتمتع بسلطة إصدار قرارات           

  والأمن الدّوليينالحالات التي تهدد السلم  ملتزمة فيتكون 
 
عدوانية إذا كانت تتعلق بأعمال  خاصة

حيث تعتبر هذه  ،يتحمل مسؤولية الإشراف على تحقيق الأهداف الرئيسية للأمم المتحدةكما 

 .ميع دول الأعضاءالقرارات إلزامية تتخذها ج

دولة و يتم اتخاذ قراراته وفق الميثاق و يضم المجلس خمسة أعضاء  15يتكون المجلس من         

فة إلى عشرة أعضاء غير دائمين تنتخبهم إضا سمى النقض،دائمين يتمتعون بحق الفيتو أو ما ي  

الجمعية العامة لمدة عامين، أما بالنسبة لنظام العمل داخل مجلس الأمن فانه الجهاز الوحيد 

لم الذي يعمل بصفة دائمة لضمان السرعة في الأداء خاصة انه يتحمل تبعات الحفاظ على السّ 

ص ميثاق كما ين   ،الفوري مع أي نزاع ينشأ و الأمن الدوليين لذا يجب أن يكون قادرا على التعامل

ينش ئ مجلس الأمن لكي يكون قادرا على العمل  فقرة الأولى علىال 28الأمم المتحدة في المادة 

بصورة مستمرة، ولهذا الغرض يجب أن يكون ممثل عن كل عضو من أعضائه حاضرا في جميع 

يمكنه الاجتماع في أي وقت ائم و قاد دل في حالة انعيظالأوقات في مقر الأمم المتحدة" كما أنه 

  .3المأي مكان من أنحاء العو 

                                                             
 الأردن مركز الكتاب الأكاديمي، ،والعدالة الاستقرارالقانون الدولي بين  ،ايمن يحي حمدو يوسف عطاري -1

  .194ص، 2016

، 34جلدالم، 1عة الجزائر، جاممجلة حوليات ،"والأمن الدولييندور مجلس الأمن في حماية السلم " ،حمد صالحمحاج ا-2

 .12-11، ص ص2020سبتمبر  ،03عدد ال
 من ميثاق الأمم المتحدة. (28)راجع المادة  - 3



التدخل الإيجابي لمجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية الدولية            الفصل الأول  

23 

 

من ميثاق الأمم  الفصل السابع من نظام لروما الأساس ي 13لمجلس بموجب المادة مكن لي            

وز لمجلس حيث يج   ام أن جريمة أو أكثر قد ارتكبتهي إخطار المدعي العإحالة حالات و  المتحدة

 ابع الأمن التَّ 
َّ
ا باستخدام القوة أو الطريق القضائي زمة إمللأمم المتحدة أن يتخذ التدابير اللا

 .1المجلس في تحريك الدعوى الجنائية السلمي و هذا ما يؤكد حق

 من في فرض التعاون مع المحكمة الجنائية الدوليةسلطة مجلس الأ  الثاني:المطلب 

         
 
رهينة بمدى تعاون الدول، وهو ما يجعل من دور ظل فعالية المحكمة الجنائية الدولية  ت

مجلس الأمن في فرض هذا التعاون مسألة محورية، حيث يتسع دوره إلى اتخاذ التدابير اللازمة 

تهدف إلى حفظ السلم والأمن الدوليين، من بينها إلزام الدول بالتعاون مع المحكمة الجنائية 

لطة ابع الطوعي للتعاون في نظام الأساس ي وبين السّ الدولية، وتبرز هنا إشكالية التوازن بين الط

 
 
ون فيها الإلزامية التي يملكها مجلس الأمن في فرض هذا التعاون، خاصة في الحالات التي تك

القوة الإلزامية لمجلس الأمن في فرض ، ومن خلاله سنبين الدولة غير طرف في نظام المحكمة

ثم دور مجلس الأمن في عملية  (،الفرع الأول ) راف التعاون بالنسبة للدول الأطراف و غير الأط

التدابير الرقابية لمجلس (، و الفرع الثانيالقبض وتسليم المجرمين إلى المحكمة الجنائية الدولية)

 .(الفرع الثالث)الأمن في حالة عدم التعاون 

 الإلزامية لمجلس الأمن في فرض التعاون  القوة الأول:الفرع 

ص على: " وإذا تؤكد أن المحكمة الجنائية من ديباجة المعاهدة التي تن   15الفقرة  أشارت            

 ،الوطنية ةالجنائيستكون مكملة للولايات القضائية  المنشأة بموجب هذا النظام الأساس ي

. 2الولايات الوطنية في محور التحقيق والمقاضاةعن أهمية ومكانة  عبرت المحكمة الجنائيةحيث 

التزام التعاون الدولي بين  تناول مسألة ظام الأساس ي من خلال الباب التاسع الذينّ ز الحيث ميّ 

                                                             
كلية ، مجلة القانون الدولي و التنمية، "حكمة الجنائية الدولية الدائمةعلاقة مجلس الأمن بالم"، خناتة عبد القادر -1

  . 272-271 ص ص، 2017، 01العدد، 05المجلدالجزائر،  -الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانم
، 2017، 20العدد ،، الدنماركالمجلة الأكاديمية العربية المفتوحة، الجنائية الدولية المحكمة إلى لإحالةا ،بجبوج عمار - 2

 .113ص
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لكن . 1ز أيضا الدول غير الأطراف بذلكهذه الدول في النظام بالتعاون مع المحكمة كما مي

حيث التجأت المحكمة إلى  التي لم تمتثل لطلبات التعاون  لاتخاذ التدابيرالمحكمة غير مختصة 

لإلزام هذه الدول على التعاون وذلك لسبب أن المحكمة لا تتمتع بالسلطة الملزمة  مجلس الأمن

 : وذلك في حالتين ،2ن هو تدعيم أسس التعاون الدوليمجلس الأم لأن واجبات

          
 
 حالة عندما ت

 
 أو  برم دولة ما ترتيبا

 
خاصا مع المحكمة، فإن التزامها بالتعاون معها  اتفاقا

 امتناعحال  وفي نظام روما. ( من 5) 87، وفقا لما تنص عليه المادة الإنفاقيستند إلى ما ورد في هذا 

، يحق للمحكمة إبلاغ جمعية الدول الأطراف أو الاتفاقالدولة عن التعاون مع بموجب هذا 

 .أحال القضية إليهاكان المجلس قد خاصة إذا  مجلس الأمن،

خاصا مع المحكمة لا تكون ملزمة بالتعاون معها، وذلك  اتفاقاتبرم  التي لمول في حالة الد           

الدولة الثالثة ليست طرفا في النظام  وبما أنوفق لمبدأ أن الاتفاقيات لا تلزم إلا أطرافها. 

الأساس ي، فهي غير ملزمة بالتعاون. ومع ذلك، هناك مبررات تؤكد إمكانية إلزام هذه الدول 

بالتعاون مع المحكمة في حال كان مجلس الأمن هو الجهة التي أحالت القضية إلى المدعي العام 

لى أن مجلس الأمن، عند إحالته و يرجع ذلك إ م روما،ب من نظا/13للمحكمة، وفقا للمادة

ملزم ابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو ميثاق تصرف بموجب الفصل السّ قضية إلى المحكمة، ي  

، وليةالدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عكس النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدّ لجميع 

 .3ول الأطراف فيهالذي يلزم الد  

                                                             
مداخلة مقدمة في  ،"القبض و التقديم أوامر تنفيذتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في لالتزام الدول با" عصام بارة -1

 .226  ، صالمؤتمر الدولي
  .37ص المرجع نفسه، عصام بارة،-2
المعاصرة،  الدوليةوالممارسات سلطات مجلس الأمن في تطبيق الفصل السابع بين ـأحكام الميثاق ، خالد حسّاني- 3

 .87-86ص ص ،2015، لبنان الحقوقية،منشورات الحلبي 
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 تسليم المجرمين الى المحكمة بض و ية القالأمن في عمل مجلس دور  الثاني:لفرع ا

تناول نظام روما الأساس ي مسألة تنازع طلب التسليم و طلب التقديم إلى المحكمة             

، حيث 1طرفا في النظامدولية الدائمة في حالة إذا كانت الدولة المطالبة و الطالبة الجنائية ال

 
 
ي والمعلومات اللازمة للتعرف عليه، والإشارة إلى الجرائم التي ن قرار القبض الشخص المعنضمَّ ت

تدخل ضمن اختصاص المحكمة، والتي يطلب عليه بشأنها، بالإضافة إلى بيان موجز بالوقائع 

 .2عي بهاالمدَّ 

 بارتكابإجراء التقديم بأنه قيام دولة بتسليم شخص متهم  الن. أمن  102فت المادة عرَّ         

ضمن ولاية المحكمة إلى هذه الأخيرة لكي تباشر إجراءات المحاكمة وفقا لنظامها  جرائم تندرج

حيث ينظر إليه  هذا النظام، إليهالأساس ي ويعد التقديم تعبيرا عن مبدأ التكامل الذي يستند 

الوطني، ويتم عادة عن طريق جهة رسمية من الدولة. إلا أن النص لم  لاختصاصكأداة تكميلية 

      . 3يحدد بوضوح من هي الجهة المختصة بتقديم الطلب

على الدول الأطراف التزام بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وذلك بعد إصدار هذه  يقع    

      بين أمامها حتى يتسنى لها مواصلةالأخيرة أوامر القبض بحق المتهمين لتقديم هؤلاء المطلو 

 .4تهافي إجراءا السير

            
 
لاحقة وم  ول التعاون معها في التحقيق على الدّ الأساس ي من النظام  86المادة  ترض  ف

فغير ملزمة بتلبية طلبات إلقاء  الأطرافأما بالنسبة للدول غير  اختصاصهاالداخلة في  الجرائم

خاص مع  اتفاقترتيب أو  فتقديم المساعدة يتم على أساس، قلالتسليم أو النّ  أوالقبض 

ي نظام فهناك بعض طلبات تؤدي إلى توتر العلاقات بين الدول إذ قد يمكن لدولة طرف فالدولة، 

                                                             
 والعلاقات السياسيةتسليم مرتكبي الجرائم الدولية، رسالة لنيل شهادة دكتوراه في القانون الدولي ، بن زحاف فيصل-1

   .253 ، ص2012 -2011جامعة وهران، الدولية، 

 ، مقدمة في القضاء الجنائي الدولي، دار هومه جمال ونوقي- 2
ّ
 .154، ص2015شر والتوزيع، الجزائر، للطباعة والن

مركز الكتاب  )دراسة تحليلية مقارنة(، إجراءات التقديم أمام المحكمة الجنائية الدولية فضيل عبد الله، طلافحة - 3

 .57ص، 2017الأردن، -الأكاديمي، عمان
 .228سابق، ص رجعالم، عصام بارة-4
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شخص معين لكنها لا تستطيع الأخذ  باعتقال على طلب من المحكمةان تجد نفسها ملزمة بناء  

هذه  اعنامتوذلك في حالة  1دون الإخلال بالتزام آخر يقع على عاتقها بموجب الدولي الالتزامبهذا 

الدول عن التعاون جاز للمحكمة إحالة هذه المسألة لمجلس الأمن و يتم إخطاره من طرف 

مسجل المحكمة عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة ليتولى المجلس اتخاذ الإجراء الذي يراه 

 .2مناسبا

أن تلتزم الدول الأطراف بتنفيذ طلبات المحكمة ن.أ في نفس السياق من ال 89كرّست المادة           

لتسليم الأشخاص المتهمين أو المدانين بجرائم تدخل في اختصاص المحكمة، وفقا لإجراءاتها 

عامل  مع حالات الطلب الوطنية وبما لا يتعارض مع النظام الأساس ي، حيث توضح  كيفية الت

الشروط الشكلية نفس الإطار في  من ن.أ 91كما أضافت المادة، 3المتزامن من دولة أخرى 

والموضوعية التي يجب أن يتضمنها طلب التسليم، حيث أوجبت أن يحتوي طلب التسليم عن 

معلومات واضحة عن هوية الشخص، والوقائع القانونية للجريمة، وأمر القبض و الأدلة وأي 

عمليات حفظ السلام في الأقاليم التي ترتكب في  للدول المشاركةأي يجوز  ،4حكم سابق إن وجد

للقرار  استناداجرائم دولية أن تنفذ القبض على الأشخاص المطلوبين أمام المحكمة،  فيها

 لم يقع على عاتقها. التزامالصادر عن مجلس الأمن، لأن ذلك 

           
 
عد قوات حفظ السلام الأداة الرئيسية التي يمكن للمجلس استخدامها لاعتقال الأفراد ت

المتهمين بارتكاب جرائم دولية وإحالتهم للمحكمة وتعتمد هذه القوات في تنفيذ مهامها على 

ليفها بهذه المسؤوليات مستندة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حيث يتم تك تقرارا

. وعادة ما تكون تستعمل لحفظ الأمن و السلم الدوليين و يمكن أن تتعاون مع 5اشربشكل مب

                                                             
القانون الدولي  قانون فرع، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في النالدولييمجلس الأمن بالقضاء الجنائي  علاقة ،فايزةإيلال -1

 .122-121ص ،2012 تيزي وزو،-جامعة مولود معمري  الحقوق و العلوم السياسية قسم الحقوق، كلية العام،

 .255ص  سابق،الرجع الم، بن زحاف فيصل2-
 الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.من النظام  89راجع المادة - 3
 .المرجع نفسه من 91راجع المادة- 4
مجلس الأمن على ضوء النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، أطروحة لنيل شهادة  صلاحيات ،الوهابشيتر عبد - 5

 .131، ص2014وزو، تيزي  معمري،، جامعة مولود والعلوم السياسيةكلية الحقوق  الدكتوراه في القانون تخصص القانون،
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المحاكم الجنائية للقبض على مرتكبي الجرائم وذلك ما أكده سابقا مجلس الأمن خلال النزاع 

اليوغسلافي مثلما حدث في ليبيريا أين تم القبض على الرئيس تايلور بسبب دعمه للمتمردين في 

 . 16381ث تدخل المجلس آنذاك بالقبض وفرض عقوبات عليه بإعمال القرار سيراليون حي

         
 
للمحكمة على: " )أ( يقصد بتعبير "التسليم"  لأغراض النظام الأساس ي 102ت المادة صّ ن

نقل  "النقل"تسليم شخص من دولة إلى المحكمة وفقا لهذا النظام الأساس ي. )ب( يقصد بتعبير 

شرحت المعنى المحدد للتسليم  والتقديم من حيث  2لحكم صادر عن المحكمة"إلى دولة تنفيذا 

كما أن  خلال أن هذا الأخير إجراء تقوم بموجبه دولة بنقل شخص معين إلى محكمة مختصة،

أخرى مباشرة للمثول أمام محكمة تابعة لأحد الدول  إلىالتسليم عملية نقل شخص من دولة 

ول رغما أن العديد من الدّ و     التعاون الدولي بين المحكمة أساس ي من آليات  فقد كان كجزء

الدولية المتعلقة بمكافحة الجرائم الدولية تطرقت لهذه المسألة لتبادل التسليم بين  الاتفاقيات

لى لوبين إلى المحكمة وهذا ما أدى إصريحا بتسليم المط التزامادون أن تفرض  الدول الأطراف،

تدخل مجلس الأمن بوضع قانون  الإطارمن العقاب وفي هذا  الأشخاصإفلات العديد من 

مشترك يحدد المسؤولية الجنائية الدولية للدول و للأفراد فهو قانون ملزم للإبقاء على هذه 

ابع من الميثاق للفصل السّ  استنادا تصةلى المحاكم الجنائية الدولية المخالمسؤولية وتحويلهم إ

مباشرا ناتجا عن مسؤولية الدولة  التزامابل يعد  الالتزامنحو يقتصر على توجيه الدول  حيث لا

 فالمحكمة تواجه تحديات كبيرة في مسألة إهمالها في منع تلك الأفعال، عن أفعال ممثليها أو عن

على المجلس من خلال فرضه لالتزامات  بالاعتمادولا يمكن التغلب عليها إلا  المطلوبين، تسليم

 .3المحكمة إلىيتواجد فيها الأشخاص المطلوبون، تلزمها بتسليمهم  التي على الدول  قانونية

                                                             
 .133، صنفسهالمرجع ، عبد الوهاب شيتر - 1

 ية.لمن نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدو  (102)أنظر المادة - 2
  . 137،  المرجع السابق، صبوعزة عبد الهادي -. أنظر أيضا: 139 137المرجع السابق، ص عبد الوهاب شيتر -3
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 التدابير الرقابية لمجلس الأمن في حالة عدم التعاون  :الثالثالفرع 

فظ السلم والأمن الدوليين الهدف الرئيس ي لإنشاء الأمم المتحدة، وقد أوكلت هذه عد حي            

يمتلك صلاحيات واسعة،  الذي من الميثاق. 24 وذلك بموجب المادةالمهمة إلى مجلس الأمن 

دام خا في ذلك استمالذي يتيح له اتخاذ إجراءات ملزمة ب خاصة عند اللجوء للفصل السابع،

 . 1رخاذ تلك التدابيأن المجلس يتمتع بسلطة تقديرية في ات ومع القوة

في حالة عدم  :"انه علىمن النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية  (7) 87نصت المادة          

دولة طرف لطلب تعاون  مقدم من المحكمة بما يتنافى وأحكام هذا النظام الأساس ي و  امتثال

 ذتتخ  يجوز للمحكمة أن  يحول دون ممارسة المحكمة وظائفها وسلطاتها بموجب هذا النظام،

قد أحال المسألة إلى مجلس الأمن إذا كان  إلىقرارا بهذا المعنى وأن تحيل المسألة...

دولة ما غير  اعتبارأن تخطر مجلس الأمن قبل  م.ج.ديجب على ال ها أنهفنفهم بموجب،"2مةالمحك

سلطة المحكمة، ويتطلب إثباتا بأن  استخدامفهذا الإجراء مهم لضمان عدم إساءة  ،متعاونة

عدم التعاون يعيق عمل المحكمة وقد أكدت تجربة المحكمة السابقة ليوغسلافيا على أهمية 

 .3إجراء الإثبات ذات طبيعة عقابية اعتبارإخطار المجلس قبل 

 الامتثال( المتعلقة بعدم 5)87(قد أغفلته المادة7)87المادة  إجراء الإثبات الوارد في كما أنّ         

التقرير المسبق لحالة عدم التعاون  إجراءوهذا التمييز في  لطلبات التعاون، الأعضاءالدول غير 

 ،غير العضوالدول الأعضاء و  التعاون بينجال ، في مالالتزاماتإلى حد ما في  الاختلافيظهر فعلا 

لها ،وفقا للإجراءات  طرف، يحقدولة فبعد أن تقرر المحكمة وجود حالة عدم امتثال من جانب 

هذه الخطوة، يتعين على المحكمة أن تتأكد بشكل قاطع من تحقق  ومع ذلك قبل اتخاذ المحددة،

أن  للانتباهمن اللافت في هذا الشأن،  و الأمن ، وذلك بعد إخطارها لمجلس المعنية الامتثالعدم 

ذه مجلس د بدقة الإجراء الذي سيتخلم تحد( من نظام روما الأساس ي 5)58( و 7)58المادتين

                                                             
في ظل المستجدات  والأمن الدوليينسلطة مجلس الأمن الدولي في حفظ السلم  ،محمد مقيرش، عبد اللطيف دحية-1

 .63ص، 20202دار الجنان للنشر والتوزيع، الأردن،  الدولية،
 ( من نظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة.87أنظر المادة )- 2
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ما حول طبيعة اهولة لقراراتها وهذا تساؤلا الأمن لإخطار المحكمة في حالة عدم امتثال الد

والذي سيحدد بدوره السلوك الذي ستتبعه المحكمة  ذه مجلس الأمن،الإجراء الذي سيتخ

 . 1وذلك وفقا لسلطتها التقديرية بشأن المسألة المحال إليها

في حال رفض الدولة التعاون فذلك يندرج ضمن صلاحيات مجلس الأمن للحفاظ على         

السلم والأمن الدوليين فله إما أن يصدر قرارات يذكر فيها الدولة غير المتعاونة مستندا في هذا 

رفض الدولة التعاون مع المحكمة  استمرارعلى الفصل السادس من الميثاق إذا كان من شأن 

 أن يعرض الخطر على السلم الدولي أو ي  
 
إذا  سس دوره الرقابي على الفصل السابع من الميثاق،ؤ

ستكون  خلال ذلك والأمن الدوليين. ومنعاون يشكل تهديد للسلم لتّ قدر أن رفض الدولة ا

 ، متفقة مع ما الامتثالت عدم ماهية التدابير العقابية التي يمكن للمجلس أن يرفضها في حالا 

، التي يلتجأ إليها المجلس طبقا للفصل السابع يمثل قمعية نص عليه هذا الفصل من تدابير

عبر المحاكم الجنائية  سواءدافعا قويا للدول للتعاون بفعالية مع المحكمة الجنائية الدولية 

 الدولية تظهرالدولية القائمة أو من خلال ممارسة مجلس الأمن ضمن إطار المحكمة الجنائية 

 .2من مجلس الأمن في هذا الخصوص لنا نوعا من التحفظ

    

 

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماجستير في  ،لاختصاصاتهاتأثير مجلس الأمن على ممارسة المحكمة الجنائية الدولية  خلوي خالد،-1

 . أنظر أيضا:44 -42 صص  ،2011،تيزي وزو ود معمري،جامعة مول القانون فرع القانون الدولي العام،

لّ هيمنة مجلس الأمن الدّولي، أطروحة لنيل ، التحدّيات الرّاهنة للمحكمة الجنائية الدولية في ظدحماني عبد السّلام-

تيزي -شهادة دكتوراه في العلوم، تخصص: القانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية قسم الحقوق، جامعة مولود معمري 

 .       130، ص  2012وزّو، 
 .45ص  المرجع السابق، خلوي خالد،-2
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 والمحكمة الجنائيةالأمن المترتبة على العلاقة الايجابية بين مجلس  الآثار  الثاني:المبحث  

 الدولية

لت سلطة الإحالة التي يتمتع بها مجلس الأمن العديد من الآثار القانونية          
ّ
، حيث تعد شك

من أبرز الآليات التي تعكس التداخل بين السياسة الدولية والعدالة الجنائية الدولية وبموجب 

يعتقد ب( من نظام روما الأساس ي، حيث يمتلك مجلس الأمن صلاحيات إحالة حالات /13المادة )

أنّها تنطوي على ارتكاب جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، حتى وإن كانت تلك الحالات 

تتعلق بدول غير أعضاء في النظام الأساس ي، وقد تركت هذه الصلاحية ورائها آثارا قانونية 

وعملية، خصوصا فيما يتعلق بتأثيرها على استقلالية المدعي العام للمحكمة، وعلى مبدأ 

الذي يشكل حجر الزاوية في عمل المحكمة، فالمدعي العام الذي يفترض أن يتمتع بحرية التكامل 

تقدير واسعة في مباشرة التحقيقات يجد نفسه في مواجهة أوامر أو ضغوط سياسية محتملة 

ناتجة عن الإحالات الصادرة من مجلس الأمن، كما يعكس ذلك أيضا على مبدأ التكامل الذي 

لوية للأنظمة القضائية الوطنية في محاكمة الجرائم، قبل تدخل المحكمة يفترض أن يمنح الأو 

 الدولية.

يتجلى هذا التداخل بين الطابع السياس ي للإحالة والجانب القضائي للمحاسبة بوضوح في            

فت الكثير من "دارفور "قضية 
ّ
، التي تعد أول حالة تحال إلى المحكمة الجنائية الدولية والتي خل

نتائج والتي بينت كيف تدخل مجلس الأمن بالإحالة وما هي القرارات التي اتخذها فيها وكيف ال

مارسها إيجابيا لتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث أظهرت لنا هذه الدراسة التطبيقية 

 لمجلس الأمن لدى المحكمة الجنائية الدولية. والمساهمة الإيجابيةالأثر العملي 

سياق قمنا بشرح وتحليل الآثار القانونية والممارسة العملية لمجلس الأمن في تفعيل وفي هذا ال

عمل المحكمة الجنائية الدولية وذلك في مطلبين وجيزين، آثار منح سلطة الإخطار لمجلس الأمن 

دراسة تطبيقية (، المطلب الأول ) صلاحيات في تحريك الدعوى لدى المحكمة الجنائية الدولية

 (.المطلب الثاني) الدوليةجلس الأمن سلطة الإحالة في إطار عمل المحكمة الجنائية لممارسة م
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  الأمن صلاحيات في تحريك الدعوى لدى  خطار لمجلسمنح سلطة الإ  أثر  الأول:المطلب 

 المحكمة الجنائية الدولية

            
 
اضيع المو  الأول(منالتي قمنا بتبيانها وتحديدها سابقا)في المبحث  الإخطار سلطة عدت

 إجراءاتسير  لمجلس الأمن للتدخل التلقائي في ؛ تلك الممنوحةالأهمية الأساسية والبالغة

القانونية التي تترتب عنها  للآثارمتفرعة في القضاء الدولي وذلك نتيجة  إشكالاتالمحكمة   أثارت 

ثلة في استقلالية المدعي تمفي مواجهة المبادئ الرئيسية المحددة في ديباجة روما الأساس ي ؛ الم

 كاليةالإشينها وبين القضاء الوطني و اختصاصها الاحتياطي القائم على مبدأ التكامل بالعام و 

مم المتحدة أو المحكمة كانت هيئة الأ  إذاأو النفقات ما  الآثارالتي تثور عمن يتحمل هذه 

 .الجنائية

 ى الزاميتها في بدء التحقيق الفوري على سلطة المدعي العام ومد الإحالةأثر  الأول:الفرع 

             
ّ
ولية فله دور كبير في مرحلة في الدعوى الجنائية الدّ  ز رف البار يتميز المدعي العام انه الط

بالسلطة الكاملة في تنظيم و  يتمتع أن أصر ، الذي 1الأساس ي المحاكمة وذلك وفق نظام روما

 إدارة المكتب كما أ
ّ
 . 2نوابه بحرية و بصفة مستقلة ن يعمل المدعي ود أك

مكتب تشكيلها ومن بينها م الأساس ي لروما أجهزة المحكمة و من النظا 34حددت المادة           

ضاة اجراء التحقيقات ومقهو الجهاز المكلف بإ (The Office of the Prosecutor)العام  الادعاء

المدعي  اختصاص المحكمة، يقودي تدخل ضمن الأشخاص المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الت

السري بالأغلبية  بالاقتراعالذي يتم تعيينه جمعية الدول الأطراف، العام الذي ينتخب من قبل 

الذي يعتبر من بين أهم الأجهزة التي تعمل بصفة مستقلة مقارنة بالأجهزة الأخرى، و  ،3طلقةالم

                                                             
، الإختصاص، الإجراءات)والقوانين الوطنية المحكمة الجنائية الدولية في ضوء القانون الدولي ، محمود مفتاح- 1

 .192 ، ص2020، ر، مصوالتوزيع الضمانات(، المصرية للنشر

 للإصداراتالمركز القومي  سلطة الاتهام و التحقيق بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، ،حامد سيد محمد حامد-2

 . 41ص ،2010 القاهرة، القانونية،
 .من نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية (43 )راجع المادة-1
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بهدف  ضمن اختصاص المحكمة دوره في هذا الصدد تلقي المعلومات الموثقة عن جرائم تدخل

 .1ةالمقاضابدء بالتحقيق و النظر فيها لل

بملاحقة المتهمين لارتكابهم جرائم دولية فمن حيث يعتبر مكتب الادعاء العام يقوم المدعي         

ذلك بتحريكها تلقائيا و بناءا على دعوى تختص المحكمة بالنظر فيها و لأي  الانطلاقنقطة 

واختصاصاته في مرحلة رفع التحقيق و  الاستدلالالإحالة فصلاحياته موزعة بشكل واضح في 

بتقديم طلب للدائرة  إقرارهاما بعد المحاكمة أين يحق للمدعي أن يعدل تهمة تم المحاكمة و 

ن الشخص المدان تقديم الحق للمدعي العام نيابة ع الأساس يالنظام  أعطىالتمهيدية فقد 

 .2طلب إعادة النظر

التحقيقات بشأن  هذه المكانة لكن لا يجوز للمدعي العام بأن يباشر في  بالرغم منف           

المعقول للبدء في  اسلأسلى عدم وجود اإنتهى ا إذاليه من طرف مجلس الأمن إالحالة المحالة 

 إبلاغشكليا يتم من خلاله  إجراءامجلس الأمن  إحالةا للنظام الأساس ي الذي جعل التحقيق  وفق  

ة  في ارتكاب جريمة أو أكثر ليتأكد بدوره من صحة المعلومات الواردة  فقد قحلا المدعي بحالة الم

صلاحية في تحريك الدعوى تلقائيا قد يمكن القول  بإعطائهنتج عن ذلك انتقادات موجهة له 

من نظام روما الأساس ي لتمنح  15المادة  جاءت كنل ،3التعسف في استعمال سلطته إلىأنه يؤدي 

المحكمة مرونة واستقلالية، فهي لا تعتمد فقط على  الدول أو الأمم المتحدة لبد التحقيقات، 

ن المدعي العام من التحرك استجابة لمعلومات موثوقة عن جرائم جسيمة
ّ
ردت ، حيث 4بل تمك

لمدعي العام  يجوز له أن يباشر تحقيقات من تلقاء نفسه على أساس اأن  نتقادالا على هذا 

المعلومات المتعلقة بجرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة حيث يقوم بإجراء دقيق للمعلومات 

                                                             
رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام تخصص  الجنائية،، علاقة مجلس الأمن بالمحكمة ريوبي عبد القاد-1

 .98، ص2011،2012انون الدولي العام، كلية الحقوق، جامعة وهران، الق
مجلة صوت  ،"الدوليةاختصاصات المدعي العام لدي المحكمة الجنائية "، ساس ي محمد فيصل ،خديجةقاسمية -2

 . 918-916، ص ص 0202 ماي ،1ال عدد، المجلد السابع، ة الجيلالي بونعامة خميس مليانةجامع القانون،
 . 121 122،المرجع السابق، ص ص ضامن الجيلالي- 3

 نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.من ( 15)راجع المادة  4
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و من هيئات الأمم أ ن الدول،التي يتلقاها ، كما يحق له الحصول على معلومات أخرى م

 . 1ةالمتحد

كما  ام ملزم بإجراء تحقيق شامل ونزيهتؤكد على أن المدعي الع الن.أ من 54جاءت المادة         

تعطي له صلاحية اتخاذ تدابير سرية لحماية سلامة الأفراد أو سرية الإجراءات عند الضرورة 

 ،2تعاون الدول  التماسحب القرار في إجراء التحقيق رغم المدعي العام يبقى صا نّ أبالتـأكيد و 

بإجراء  لأنه في حال رفضهاستقلاليته أثر على السلطة الممنوحة لمجلس الأمن في الإحالة ت لكن

جلس فرصة أخرى للضغط عليه من أجل الخضوع لمباشرة ميبقى لل المتابعة  وفتح التحقيق،

 
ّ
حق  التي لها للمحكمة جوء للدائرة التمهيديةالتحقيق والإجراءات المتابعة القضائية وذلك بالل

ومن خلاله  على طلب مجلس الأمن بناء  التحقيق وذلك  المدعي العام بعدم إجراء عة قرارمراج

ظام أن النّ  رغمفبال لها الحق أيضا أن تطلب من المدعي العام إعادة النظر في ذلك القرار،

أن تطبيق هذا  النظرية،  إلا ص على استقلالية المدعي العام عن المجلس من الناحيةالأساس ي ين  

 :3ةوتحديدا في الحالات التالي عمليا يواجه تحديات واضحة، الاستقلال

حيث يمتلك المجلس صلاحية تشكيل لجان  الدّولية:لجان التحقيق على  من مجلس الأ  /1

  الدول بالتعاون معها، الدولية، وإلزامللتحقيق في الجرائم 
ّ
جان كمصدر وتعتمد نتائج هذه الل

كما يظهر في قضية  قرار فتح التحقيق وتحريك الدعوى، اتخاذأساس ي للمدعي العام عند 

المدعي العام إلى تقرير لجنة دولية شكلها المجلس للتحقيق في  استندحيث  دارفور في السودان،

 .دارفور  انتهاكات

                                                             
 . 122 ص المرجع السابق، ،ضامن الجيلالي - 1

 .  أنظر أيضا:وليةمن نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدّ  (54)راجع المادة - 2

الإقتصادية  لعلوم القانونيةالمجلة الجزائرية ل،" إجراءات التقاض ي أمام المحكمة الجنائية الدولية"، البقيرات عبد القادر -

 .304، ص 2008، 04، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، العددوالسياسية

ضرورة مراجعة العلاقة من أجل تكريس استقلالية -"المحكمة الجنائية الدّولية ومجلس الأمن الدولي ،عياشة حمز  - 3

 الرابع، العددالجزائر، -المركز الجامعي تيبازة ،والسياسية القانونيةت دائرة البحوث والدراساة مجل"، -المحكمة

 .222 ص ،2018جانفي
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يعتمد المدعي العام أساسا على نتائج   : الذي يقدمه مجلس الأمن للمحكمة طلب الإحالة/2

الوضع  نفسه، هذاالأمن  والتي يشرف عليها مج التحقيق التي تتولاها لجان التحقيق الدولية،

مما يجعل من  ،اختصاصهافي صلاحيات المحكمة و  إشكالية حول مدى تدخل مجلس الأمن يثير

التي لا تكون فيها الدولة  خاصة في الحالات الصعب على المدعي العام رفض فتح التحقيق،

يضعف  ى تقارير لجان تابعة لمجلس الأمنعلى الكبير عل الاعتمادالمعنية طرفا في المحكمة، فإن 

دارفور، من استقلالية المدعي وقد يؤدي إلى تسييس عمل المحكمة، ويظهر هنا جليا في قضية 

بأحكام النظام الأساس ي للمحكمة، مما يطرح تساؤلات  الالتزامالسودان من  استبعادتم  حيث

 .1حول مدى احترام مبدأ المساواة أمام القانون وحياد المحكمة

 إحالةه يملك حق نّ ا مما تقدم أنّ مجلس الأمن من خلال نضام روما أفمن الواضح تمام           

 .2المحكمة أي بمعنى له حق تقديم شكوى للمدعي العام إلىحالة 

 مبدأ التكامل للمحكمة الجنائية الدولية الإحالة على أثر سلطة الثاني:الفرع 

ويمثل هذا  القضائية الوطنية، للاختصاصاتلا المحكمة الجنائية مكم   اختصاصعد ي           

التي قامت عليها فكرة إنشاء المحكمة، وقد ظهر هذا المبدأ  الأساسيةكائز التكامل إحدى الرّ 

هو جعل المحكمة  لاعتمادهوكان من أهم الدوافع  بوضوح في مشروع لجنة القانون الدولي،

 الاختصاصأن ": فقد عرفه الدكتور عمر محمود المخزومي مقبولة من قبل غالبية الدول،

 ،"المحكمة الجنائية الدولية واختصاصالقضائي الوطني  ختصاصالا التكميلي هو علاقة بين 

اء للقض فالأولوية ،المحكمة لاختصاصبالنسبة  واحتياطيةتكميلية  بأنهاوتتميز هذه العلاقة 

 .3يالوطن

                                                             
 .223المرجع السابق، ص ،عياشة حمز -1
مجلة  ،"الدولي الأمنمجلس  وعلاقتها بسلطاتدولية النائية لجالترابط بين المحكمة ا إجراءات" ،عبد الوهاب كريم حميد-2

 .175-174، ص ص2018 ،، جوان05، العدد مركز المدار المعرفي للأبحاث والدراسات الجزائر ،سياسيةمدارات 
المحكمة الجنائية الدولية في ظل  لاختصاصمة مبدأ التكامل وفقا ءموا "أثر دبوسشروق تيسير عبد الغني أبو -3

ص  ،2020جوان  السادس والعشرون،، العدد المجلة الإلكترونية الشاملة متعددة التخصصات ،"التشريعات الوطنية

 .3-2ص
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المحكمة  اختصاصولية وقمعها التي تدخل في صدي للجرائم الدّ بدأ على التّ الم وم هذايق            

ن في حالة إحالة من مجلس  درته. لكللقضاء الوطني وفي حالة عدم قالأولوية من خلال إعطائه 

 الطابع الأساس ي للمحكمة وهذا ما عتبارهباوذلك  ،يتعطل فهنا لا الأمن إلى محكمة الجنائية 

نظام روما الأساس ي والفقرة العاشرة  تناولته المادة الأولى من ديباجة ما، 1استقلاليتها يدل على

على هذا  مجلس الأمن في الإحالة أثارت من خلالها تساؤلات حول مدى تأثير سلطة منه والتي

يحيل مجلس الأمن  عندما ؤال يجب التمييز بين حالتين وهما:وللإجابة على هذا الس المبدأ،

فإن هذه الإحالة لها قيمة قانونية  قضية ما بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

ولهذا السبب يرى البعض أن إحالة الحالة من المجلس  الدولية، الاتفاقياتن أعلى من غيرها م

إلى المدعي العام للمحكمة تجعل من صلاحية المحاكم الوطنية بشأن الجريمة موضوع الإحالة 

يمكن للمجلس أن يتصرف بموجب الميثاق وليس بموجب النظام الأساس ي،  معلقة فبالتالي لا

ولية بوجه الدّ  الاتفاقياتالأمر الذي يعطي للإحالة قيمة قانونية مساوية للقيمة التي تعطيها 

الأصلي للمحكمة الجنائية الدولية يسمح  الاختصاصعندما يكون  وفي الحالة الأخرى، عام.

الدعوى دولة لها  المقاضاة في ي العام إذا كانت تجري التحقيق أوبقبول الدعوى من قبل المدع

وهناك من يرى أن إحالة المجلس لقضية  وجهة الإحالة.ولو كان مجلس الأمن م اختصاص عليها

المحكمة،  اختصاصعلى تطبيق مبدأ التكامل في سياق  نسبيبشكل مباشر أو غير  ما لا تؤثر

 إلزاميقتصر تأثيرها على  الوطنية بلية اختصاص المحاكم تقلل من أولو  تغير أو فمثل هذه لا

التزاما على المدعي العام بقبول الدعوى أو  نشأي   المحكمة وبالتالي لا ول الأطراف بإخطارالدّ 

 .2رفضها

         
ّ
: " إذا أحيلت لمحكمة الجنائية الدولية علىديباجة امن  18المادة الأولى من  الفقرة  دتأك

ا معقولا لبدء التحقيق، أو )أ( وقرار المدعي العام أن هناك أساس  13عملا بالمادة إلى المحكمة 

                                                             
 .340- 339ص  ص " المرجع السابق،،محفوظي محمد-1
والدراسات القانونية لية ى المحكمة الجنائية الدو الجرائم الدولية إل إحالةصلاحيات مجلس الأمن في "،عفيري عقيلة- 2

 .85-84ص، 2020عدد الأول، جانفي ال ،التاسع المجلد،  2كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة ،والسياسية
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، يقوم المدعي العام بإشعار جميع الدول 15و )ج(13باشر المدعي العام التحقيق عملا بالمادتين 

لى الجرائم أن من عادتها أن تمارس ولايتها عالأطراف والدول التي يرى في ضوء المعلومات المتاحة 

موضع النظر، وللمدعي العام أن يشعر هذه الدول على أساس سري، ويجوز له أن يحد من 

نطاق المعلومات التي تقدم إلى الدول إذا رأى ذلك لازما لحماية الأشخاص أو لمنع إتلاف الأدلة 

كامل في حالة إحالة من المدعي تطبيق نظام التّ إلى ، تشير هذه المادة 1أو لمنع فرار الأشخاص"

تشير المادة إلى تطبيق  لا المقابل، للمحكمة. وفيعام أو من الدول الأطراف في النظام الأساس ي ال

 من ذلك أن مبدأ التكامل لا الأمن. ويستنتجمجلس  نظام التكامل في حالة الإحالة من طرف

ظام يعد حجر من بكون هذا النّ حالة إلى المحكمة من طرف مجلس الأ يتعطل حتى في حالة وجود إ

 .2الأساس للمحكمة

 

دراسة تطبيقية لممارسة مجلس الأمن سلطة الإحالة في إطار عمل المحكمة  المطلب الثاني:

 الجنائية الدولية

            
 
رغما عن وجود  واحدة من أعقد وأطول النزاعات في القارة الإفريقية "دارفور "قضية عد ت

الذي يمارسه مجلس الأمن بسلطته  لدور حالات أخرى إلا أن هذه القضية تعتبر أكبر بيان 

صراعا مسلحا أين تفاقمت  2003الإحالة، حيث شهد هذا الإقليم بغرب السودان منذ عام 

ومع تصاعد الأزمة وعجز الجهود  واسع النطاق. وتهجير قسري بحق المدنيين من قتل  الانتهاكات

الأمن  المسؤولة عن حفظ المحلية عن معالجتها، برز دور مجلس الأمن الدولي بوصفه الجهة

بدءا من فرض العقوبات وصولا إلى إحالة  سلسلة من الإجراءات، اتخذوالسلم الدوليين والذي 

الصارخة  للانتهاكاتتدخل مجلس الأمن بوضع حد  المدينة،حيثالوضع إلى المحكمة الجنائية 

 الدولية لحلو  الإقليميةالداخلية و نساني وذلك نتيجة لفشل الجهود الإلأحكام القانون الدولي 

منه تبين التنسيق ضروري بين المحكمة الجنائية الدولية القضائية ومجلس ، 3"دارفور "الأزمة في 

                                                             
 للمحكمة الجنائية الدولية. الأساس يمن نظام روما  (18)المادة  الأولى من فقرةالنص  أنظر- 1

 .85المرجع السابق، ص ،عفيري عقيلة-2
3-Maria luisa cesoni et DAMIEN Scalia, op.cit, p56. 
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الخاصة وتعتبر قضية دارفور مثالا نموذجيا  لوظائفهياس ي في إطار احترام كل منهما الأمن السّ 

 . 1تينلتجسيد هذا النوع من العلاقات المتوترة و الملتبسة بين الهيئ

افع الأول:الفرع      المحكمة دارفور الىالأمن الوضع في  إحالة مجلس دو

ولية غير متوازنة في ممارسة دورها التكميلي في ملاحقة مرتكبي كانت المحكمة الجنائية الد             

 وفقا ،الدوليمن مجلس الأمن  الأمر إحالةتطلب  إذمن تلقاء نفسها،  "دارفور " إقليمالجرائم في 

ة تتعلق الأساس ي وقد تم ذلك بعد أن تلقى مجلس الأمن تقارير متعدد لما نص عليه نظام روما

  .ولي بشأن الأزمةقضاء الجنائي الدّ ا استدعى تفعيل آلية تدخل البارتكاب انتهاكات جسيمة مم

 ولية لدارفور   لجنة الدّ الإنشاء  أولا:

 "دارفور "في إقليم  الأوضاعتقص ي حقائق لتقييم طبيعة بإنشاء لجنة مجلس الأمن  قام           

أسست هذه اللجنة  وقدولية، مستوى الجرائم الد إلىترقي  الانتهاكاتكانت تلك  إذا وتحديد ما

 للأممالعام  الأمين من 2004سبتمبر18الصادر بتاريخ  (1564)على مقتضيات القرار رقم

الأمن الدولي و  لمجلس الأمن الذي أكد وقوع انتهاكات خطيرة تهدد بإحالتهالمتحدة الذي قام 

وكما يشمل تفويض هذه اللجنة تحليل المعلومات المتعلقة بانتهاكات جسيمة  ،2حقوق الإنسان

وتحديد ما إذا كانت هناك ، "دارفور "للقانون الدولي التي ارتكبتها الأطراف المشاركة في نزاع 

وتحديد مرتكبي هذه الأفعال مع تقديم توصيات بشأن الإجراءات  ،أعمال إبادة جماعية أم لا

 .3الممكنة لمحاسبة المسؤولين عنها

          
ّ
وزعماء المتمردين قت بعض المسؤولين الحكوميين الت  و  "دارفور "جنة بزيارة منطقة قامت الل

 للقانون الدولي الإنساني  انتهاكاتورفعت تقريرها الذي خلصت فيه إلى وقوع وضحايا وشهودا 

                                                             
1-CLAUDIO ZANGHI، RAFAA BEN ACHOUR , Droits de L’homme et juridiction pénales, 

séminaires italo-tunisiens (tunis –rome), Giuffre Editore, mai- novembre 2009, p107. 
جامعة الزيتونة الأردنية للدراسات  مجلة"،  الأمنسلطة الإحالة من طرف مجلس "،سربل د الصغير مهلا زياد مح-2

 .94ص ،2022نوفمبر 30، 03، العدد03المجلدتخصص القانون، جامعة الأردن،  ،القانونية
3-MARCELO G.Kohen, la promotion de la justice des droits de l’homme et de règlement des 

conflits par le droit international, Martinus Nijhoff publishers, 2007,p111.  
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، ولقد بين مجلس 1الأمر الذي استدعت فيه اللجنة لإحالة المسألة للمحكمة الجنائية الدولية

المدعي العام للمحكمة  إلى ع في دارفور ضذي بموجبه إحالة الو ال(، و 2005) 1593القرار  الأمن

 .2الجنائية الدولية

  1593 القرار  إعمال :ثانيا

              
 
لك إنساني وذ ام القانون الدولي كة لأحالصارخ للانتهاكاتالأمن بوضع حد  ل مجلستدخ

الأمن أصدر مجلس  في "دارفور"الأزمة  الدولية لحلنتيجة لفشل الجهود الداخلية والإقليمية و 

، 3الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة إلى استنادا بإحالة 2005مارس 31في 1593القرار رقم 

، الصين ،الجزائرامتناعات عن التصويت) 4صوتا مقابل  11القرار بأغلبية  اعتمادقد تم و 

المحكمة  إلى "دارفور " إلىالوضع  بإحالةالذي قض ى  ،4(زيل، الولايات المتحدة الأمريكيةالبرا

هذه الإحالة سابقة هي الأولى من نوعها حيث استخدم هنا مجلس الأمن  الدولية وتمثلالجنائية 

 .5لمحكمة منذ إنشائهاا إلىصلاحياته لإحالة قضية 

  "دارفور "الوضع في         
ّ
يتضمن تقرير مجلس الأمن للحالة في السودان وفقا  يإلى المحكمة الذ

  إقليمابع من الميثاق أين كانت الحالة في لصلاحياته الواردة في الفصل السّ 
 
شكل تهديدا دارفور ت

 .6الدولي لمللأمن و السّ 

          
 
 ،1556/2004 هذا الشأنفي  القرارات السابقة التي صدرت من العديد وجدت

 تنص على أنه لااس ي ظام الأس  من النّ  79،و16،75كما أن المادة  1591/2005 ،1574/2002و
                                                             

مدى مشروعية قرار مجلس الأمن بإحالة الوضع في دارفور للمحكمة " ،العنزي  السلام حسين عبد ،العنزي رشيد حمد -1

 .63ص2011، 4، العدد35، مجلدجامعة الكويت قسم القانون الدولي ،مجلة الحقوق  ،"الجنائية الدولية

2-MARIA Luisa Cesoni et DAMIEN Scalia, op.cit, p 54. 
 .5020مارس  31المعقود بتاريخ  5158 (، المتخذ في جلسته2005) 1593قرار مجلس الأمن رقم - 3

4-LYNA Maaziz, PASCALE Martin-Bidou, fiches de droits international public, édition 4, 

ellipses Edition Marketing S.A, Paris, 2024, sans page. 
الوطني المركز العربي للأبحاث طاق القضاء الدولية دراسة في نكتاب تحقيق العدالة الجنائية  ،رمحمد عدنان علي الزب-5

 .282ص، 2022ودراسة السياسات، لبنان، 
طبومليك عبد -6

ّ
 تحريك الدعوى أمام المحكمة الجنائية الدولية بين تحقيق العدالة آليةالأمين "محمد  ، أسوديفالل

 .369-368ص ،2 العدد ،9المجلد ، المتوسطيمجلة الحوار  ،"والأمن الدوليينوحفظ السلم  الجنائية
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من طلب مجلس الأمن  لذلك،  شهر 12 مباشرة التحقيق أو البدء إلا بعد مض ييجوز للمحكمة 

كما أنه يشجع الدول على المساهمة في صندوق التابع للمحكمة المخصص للضحايا، وقد قام 

بموجب قراره  ، للإشراف على سير عمل المدعي العام الرئيس المحكمة بتحديد الدائرة التمهيدية

ومع تقديم  عقد المدعي مؤتمرا صحفيا إلىإضافة  2005/ 21/04اريخوالصادر بت 05/ 02رقم 

رة توقيف بحق الرئيس السوداني عمر حسين لإصدار مذك 2008في  الدائرة التمهيدية إلىطلب 

 .1البشير متضمنة تهم تتعلق بالإبادة الجماعية و جرائم ضد الإنسانية و جرائم الحرب

وما يمكن استخلاصه من الممارسة العملية لمجلس الأمن أنه يصدر قرارات لها القوة             

 .2السياسية الاعتباراتجاء تأثير  1593الإلزامية فالقرار 

الأنظمة القانونية سواء ية القانونية وفق مختلف النصوص و بكل الشرعالقرار يتمتع         

تقد للمشروعية اللازمة محكمة الجنائية إلا أنه يفساس ي للالنظام الأ  المتحدة أوميثاق الأمم 

الانتهاكات مهما ليص المجتمع الدولي من ف من القرار البحث عن العدالة وتخالتي تجعل الهد

 .3ل مجلس الأمنع بحق النقض داخمن العالم الثالث أو دولة تتمت دولة كان مقترفها سواء

 المحكمة الجنائية الدولية " أمامقابلية نظر حالة "دارفور  ثالثا:

كشف  "بدارفور "إلى قرار مجلس الأمن، فتح المدعي العام تحقيقا في الإنتهاكات استنادا        

عن تورط كثير من الأشخاص في جرائم تدخل ضمن اختصاص المحكمة، مثل جرائم حرب، 

ية الأولى إلى أحال المدعي العام القض 27/02/2007ضد الإنسانية، الإبادة الجماعية، وفي 

                                                             
المحكمة الجنائية الدولية، قدمت هذه  إلىدور مجلس الأمن في تحريك الدعوى وإحالتها  ،سرية أبو زينب حازم محمد -1

لنجاح الوطنية، بكلية الدراسات العليا في جامعة ا الأطروحة استكمالا للحصول على درجة الماجستير في القانون العام،

 .71،81 ص2020، فلسطين
 (،المرجع السابق .2005)1593.  راجع أيضا: قرار مجلس الأمن 213صالمرجع السابق،  ولد يوسف مولود،-2

 انظر أيضا 

-Folnari monica, le conseil de sécurité des nations unies et la c.p.i une première coopération difficile dans 

le processus de paix au Darfour, mémoire de maitrise en études internationales, université Laval, canada, 

2014, pp 110 -113. 
معهد  ،مجلة المعيار،حالة إقليم دارفور"-لح غير الدوليدور المحكمة الجنائية الدولية في النزاع المس"،عليليش الطاهر- 3

 .132، ص2013ديسمبر  ،08العدد  الجزائر،-العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي تسمسيلت
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الدائرة التمهيدية، مؤكدا وجود أدلة قوية على تورّط " أحمد الهارون"، الذي شغل منصب وزير 

زعيم ميليشيا الجنجويد، الداخلية، و"أحمد علي عبد الرحمن" المعروف ب"علي الكوشيب"   

مبدأ  حيث قام المدعي بإصدار أوامر الحضور لهم أمام المحكمة، وقد استندت الإحالة إلى

من نظام روما أن السودان لم يتخذ إجراءا تحقيق أو محاكمة  17المادة حيث بينت  ،1المقبولية

رغم أن السودان بصفته الدولة المعنية في  جادة، ولا يظهر رغبة أو قدرة فعلية على ذلك

 .2الملاحقات القضائية

 "دارفور "الإحالة لمجلس الأمن في قضية  أثر  الثاني:الفرع 

للمحكمة منذ الأول جويليه  إلى المدعي العام "دارفور "مجلس الأمن الوضع في  أحال

مكن فإن اختيار هذا التاريخ المحدد مبرر حين دخول النظام الأساس ي حيز النفاذ، إذ لا ي   2002

للمحكمة بطبيعة الحال وعملا بمبدأ الشرعية، أن تنظر في الجرائم المرتكبة قبل هذا التاريخ، 

المحكمة بالجرائم المرتكبة فقط داخل  لاختصاصالإقليمي بنطاق  سلطة الإحالةحيث أثرت 

 .3الحريصة على حماية سيادتهاول ، والذي أعد من التنازل لصالح السودان والدّ "دارفور "إقليم 

 إلى "دارفور "الوضع في  إحالةفإن ول غير الأطراف في الن.أ السودان من الدّ  اعتبرت

لم يكن مكمنا إلا من خلال قيام مجلس الأمن  المحكمة في ضوء ظروف و ملابسات هذا الوضع،

وبالفعل مارس المجلس هذه  13بممارسة السلطة الممنوحة له بموجب الفقرة )ب( من المادة 

لوضع في والذي بموجبه أحال ا 2005مارس  31الذي تبناه في  1593السلطة استنادا للقرار 

                                                             
 مجلة العلوم، " دراسة تحليلية لمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير"، بوخريصة ياسمينة- 1

 .224ص ،2010مارس، ، العدد الثامن عشرالجزائ-بسكرة-، جامعة محمد خيضرالإنسانية
 ( من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.17راجع المادة )- 2

3-ARISTOTELE Constantinides et NIKOS Zaikos, The Diversity of International Law, 

Martinus Nijhoff Publishers, Leiden-Boston, 2009, p 600. 
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في المنطقة علما بأن  ارتكبتأين طلب منه التحقيق في الجرائم التي  ،1المدعي إلىالسودان 

 .2السودان لم تكن عضوا في المحكمة ما يعني أن المجلس يقوم بتوسيع نطاقات المحكمة

اجتماع مجلس الأمن بشان الأوضاع في السودان لا يمنح أي  أن إلىيشير القرار المذكور 

يعد ذلك مبررا  ولا لال النظام الأساس ي أو جهات أخرى،من خ سواء دولة الحق على أراضيه،

 ينبغي أن يصرف بالتدخل، يصدر عن المجلس لا كما أن ما الحصري، الاختصاصلتجاوز حدود 

الأفريقي أن أي عمليات مساعدة يجب أن  الاتحادويؤكد  المساعدات الإنسانية، إطارحتى في 

ولة المختصة حق تكون بموافقة الدولة المعنية وفي حال وقوع جرائم، لا يمنح أي طرف غير الدّ 

 .3ملاحقة الجناة

دان التي كدولة غير طرف في السو  إلىامتداد اختصاص المحكمة الجنائية الدولية  أثار

دولة ليست طرفا مثل  إلىتمتد  أنكانت يمكن  ذاإ الأساس ي عدة تساؤلات حول ما نظام روما 

للمجلس الذي يمثل أهم  1593 السودان ويثور هذا التساؤل بشكل خاص عند النظر في قرار 

أن  التأكيدالهيئات القضائية الدولية المحولة له ويكتمن الأثر هنا أن هذا القرار قد حرص على 

أن يتعاون  أكد على ضرورة نفسهالسودان غير طرفا في نظام المحكمة ورغم ذلك فان القرار 

جعل دولة السودان تصدر قرار الرفض  وهذا ما ،4الدولة غير الطرفالدولة طرف و  الطرفان،

لرسمية على لسان الرئيس وأكدت في العديد من التصريحات ا القاطع بالتعامل مع المحكمة،

بل  الدولة، إقرار إلىتستند  حكومته بهذه المحكمة التي لا اعترافعدم  البشير" "عمر السوداني

السودان، مما لاشك فيه يمثل تحليل هذه الفكرة أهمية  تقف أهدافها ومصالحها ضد سيادة

دول إلى المحكمة من جانب مجلس الأمن تقييدا لحق ال تحقق إحالة قضية دارفور  بالغة إذ

إن تبعية العلاقة بين المحكمة  حيث الدول غير الأطراف فيه،النظام الأساس ي و الأطراف في 

                                                             
طبومليك عبد  -1

ّ
 .368 ص، محمد الأمين ، أسوديفالل

المركز العربي  ة،دور التشريعات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في الحدة من سيادة الدول ابراهيم جودة علي العاص ي،-2

 .341 صبدون بلد النشر،  2019للدراسات والبحوث العلمية، 
والدراسات    مجلة البحوث  ،"اقليم دارفور دور المحكمة الجنائية الدولية في التصدي لأزمة " ،ألفت محمد عباس برس ي-3

 .06، ص 2023، جوان 01العدد ،05لدأسوان، المججامعة  ،يلنال ودول حوض الإفريقية
4-Fronari momica, op.cit, pp 07-18. 
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حيث استبعدت ، 1ون في جانب و السياسة في جانب آخرالقان المجلس تخضع لمعيار سياس ي،و 

بعض الفئات خصوصا رعايا الدول غير الأطراف وذلك استجابة لضغوطات الولايات المتحدة 

اس ي، من من نظام روما الأس 98من الملاحقة، وهذا ما تحقق في المادة التي أرادت حماية مواطنيها 

على مواطني الدول غير ويلاحظ أن هذا القيد لا ينطبق سوى المحكمة،  لاختصاصالخضوع 

 الأطراف أو 
 
 ل مجلسب  الإفريقي من ق   الاتحادض بها الأمم المتحدة أو و  ف  المشاركين في عمليات ت

 .2لاحقة القضائيةاص سيظلون محميين من المالأشخ ءأي إن هؤلاالأمن 

 مدى إلزامية السودان بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية الثالث:الفرع 

على إلزامية دولة السودان بالتعاون مع المحكمة،  1593تطرقت الفقرة الثانية من القرار            

التعاون  "دارفور "وجميع الأطراف المتصارعة في  السودانيةأن على الحكومة  بحيث جاء فيها

الكامل مع هذه المحكمة وذلك لأن مجلس الأمن يمكنه عند الضرورة أن يفرض التدابير اللازمة 

برر العكس لكن هناك نصوص قانونية أخرى ت ،3اقالمناسبة بموجب الفصل السابع من الميث

قرار الإحالة من مجلس الأمن المقدم  أن السودان بذلك، التي تبين من خلالها التزامأي عدم 

جب معاهدة دولية، وانعقاد و أن المحكمة جسم منشأة بم للمحكمة نفسه مطعون فيه، كما

عليه  اتفقلها عن طريق الإحالة من المجلس تحت الفصل السابع من الميثاق وما  الاختصاص

يكمن   يهالحكومة السودانفكما أن موقف  ،4النظام الأساس ي للمحكمة، ولم ينص عليه الميثاق

للفصل السابع  استندفي عدم المثول لما جاء به القرار مستندا لعدة عوامل؛ أن القرار الدولي 

أكبر تهديدا للأمن و السلم الدوليين و مما  باعتباره "دارفور "وصف ما حدث في  من الميثاق وقد

السودان بحالته  يستطيع لاية الطوعي سيتبعه حتما عقوبات دولية جماع الالتزاميعني أن عدم 

أن الحكومة بين مؤيد و معارض لهذا القرار و  ، فنستنتج أن موقف السودان كانالراهنة تحملها

                                                             
بإحالة قضية دارفور على المحكمة الجنائية  1593الآثار المترتبة على قرار مجلس الأمن  "،احمد بن غربي بلخير خويل-1

 .86ص، 2016جانفي ،1العدد ،رالجزائ -عاشور الجلفة جامعة زيان ،والاجتماعيةالعلوم القانونية  مجلة ،" الدولية
2- ARISTOTELE Constantinides et NIKOS Zaikos, op.cit., p600 . 

 .المرجع السابق(، 2005) 1593قرار مجلس الأمن رقم  - 3
 .89 ص سابق،ال المرجع، غربياحمد بن  بلخير خويل-4
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كأن تقوم السودان بمراجعة حساباتها   تها إلا لأمرين،السودانية ليس أمامها للخروج من أزم

الدولي الإنساني وضمان عدم  القانون  للانتهاكاتوسياستها لإيجاد حل جذري لأزمتها لوضع حد 

الة عدم القدرة سوداني دون التحيز لأي طرف، وفي حالإفلات من العقاب بموجب القانون ال

الذي  1593للقرار مجلس الأمن  الامتثالعلى التحقيق للعدالة الجنائية، فيستوجب عليها 

وأن  عن الجرائم الدولية المسولينأن تتعاون مع المحكمة الجنائية لضمان محاسبة  يلزمها

مما يجعلها  العقوبات التي تفرضها المحكمة تستند للفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة،

إن تعاون السودان ملزمة للسودان وأكثر تأثيرا من مجرد قبولها لقرار الإحالة. وبالإضافة لذلك ف

وسيكون  هو تفعيل لدور المحكمة لسيادته، بل انتهاكالا في الشؤون الداخلية أو معها لا يعد تدخ

 .1قوي لأي شخص يفكر في ارتكاب جرائم ضد حقوق الإنسان رادعهذا التعاون بمثابة 

          
ّ
في على عدم قدرة النظام السوداني لسلطة الإحالة  استخدامهد مجلس الأمن عند أك

وذلك أن المجلس يمتلك صلاحيات وسلطات  ،إقليمهاعن الجرائم المرتكبة في  المسؤولينمعاقبة 

من النظام  42و   41وفقا للمادة  لقراراته الامتثاليخولها بإجبار الحكومة السودانية على 

 .2ة الجنائية الدوليةالأساس ي للمحكم

 الدفاع القائد، وزير ة الداخلية سابقا) رئيس الجمهورية، وزير الدول قضايا رغم فتح أربعو 

على أي من المتهمين، ففي قضية بهذه الأزمة، لم يتم القبض متعلقة ( المحلي لميليشيا الجنجويد

بتهم تتعلق بجرائم  2009المدعي العام ضد عمر البشير صدرت بحقه مذكرة توقيف في مارس 

بتهمة الإبادة الجماعية، غير أن  2010ضد الإنسانية، ثم أضيفت إليها مذكرة ثانية في جويلية

وقد أبلغت الدائرة التمهيدية الأولى  ختصاص المحكمة الجنائية الدولية،با تعترفلسودان لا ا

أعضاء مجلس الأمن برفض السودان التعاون مع المحكمة، وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة 

عرقلت  تعتمد على مساعدة وتعاون الدول، إذ إنها تفتقر إلى وسائل الإكراه الخاصة بها، وإذا ما

                                                             
، 2020، دار الجنان للنشر والتوزيع الجهود الدولية لإرساء عدالة جنائية دولية، عبد اللطيف والي ،عبد اللطيف دحية-1

 .187لبنان، ص
 .75-47ص ص سابق الرجع الم زينب حازم محمد أبو سرية،-2
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بعدم  وإبلاغهجأ لمجلس الأمن ، مما جعلها تلضة لفقدان فعاليتهاعر  الدول عملها، فإنها تكون م  

 .1التدابير اللازمة لاتخاذهالتعاون، 

 :الفصل خلاصة

            
 
الممنوحة لمجلس الأمن الدولي أداة ولية سلطة الإحالة إلى المحكمة الجنائية الدّ عد ت

السلم لجرائم التي تهدد الأمن و محاسبة مرتكبي أخطر ااسمة في تعزيز العدالة الدولية و ح

الإنسانية. فإنها تمثل خطوة جوهرية جرائم ضد الحرب و  الإبادة وجرائمالدوليين، مثل جرائم 

لأن المجلس يتمتع من خلالها  نحو إنهاء الإفلات من العقاب وتحقيق العدالة الدولية، وذلك

من النظام 13المادة ساسه القانوني المتمثل في ة الدعم لدى المحكمة وهذا راجع لأ بصلاحي

  والفصل السابع الأساس ي للمحكمة
ّ
ويل رورة تخعلى ض أن ذان أكدمن ميثاق الأمم المتحدة الل

سياس ي أساس ي يسمو على الأجهزة الأخرى  تميزه كجهازبها التي  وانفرادهالمجلس لهذه السلطة 

.هذه الصلاحيةل لامتلاكه دخل الإيجابي الذي يقوم به مجلس الأمنمن خلال التّ 

 

 

 

 

 

                                                             
1-LYNA Maaziz, PASCALE Martin-Bidou, op.cit, sans page. 
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 13وفقا للمادة  وليةالمحكمة الجنائية الدّ بين مجلس الأمن و  قائمةوجد علاقة إيجابية ت

علاقة سلبية تكمن في الدور  لكن هناك أيضا من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية

 ،لملاحقات القضائيةمن خلال تقييد مجلس الأمن ل هاإجراءاتالذي يعرقل عمل المحكمة وسير 

 الأساس ي روما من نظام  16وذلك راجع للسلطة الممنوحة له في المادة 
ّ
ي يتضمن أخطر الذ

السلطة تساؤلات حيث تثير هذه  ،التناقضات لمنحه سلطة تجميد التحقيقات والمحاكمات

به  يختصالذي  جوهرية حول حدود العلاقة بين مقتضيات حفظ السلم والأمن الدوليين،

المحكمة فبينما يرى  بهالذي تضطلع  مجلس الأمن، وبين تحقيق العدالة الجنائية الدولية،

يعتبرونها آخرون لتوازن بين العدالة والسلام و البعض في هذه السلطة أداة ضرورية لضمان ا

 المحكمة. استقلالض سياسيا قد يعيق سير العدالة و يقو  تدخلا

 
 
صلاحيات ممنوحة  قدة إذ تتداخل فيهالدولية صعبة ومع  عتبر مهمة المحكمة الجنائية ات

 تؤدي هذه  اختصاصاتهالها من مجلس الأمن الدولي وتمثيله لتفعيل 
ّ

من جانب وضرورة ألا

 أخرى.   جهة وفعاليتها من باستقلاليتهاالصلاحيات إلى المساس 

 و 
 
المحكمة يضا بعلاقة التبعية بين المجلس و إلى تحليل هذه العلاقة التي تسمى أسعى ن

خلال تناول  منبشكل وجيز وتبيان الآثار المترتبة على ممارستها عرف عليها وذلك من خلال التَّ 

 استعراض الحالات الأبعاد القانونية والسياسية لهذه السلطة، و 
 
ت فيها، رح  العملية التي ط

ولية، ومدى توافقها مع المبادئ التي لعدالة الجنائية الدّ المسار الفعلي لوالوقوف على تأثيرها في 

 قامت عليها المحكمة الجنائية الدولية.

 ائية الدولينعمل المحكمة الجلجلس الأمن تقييد م الأول:المبحث 

حكمة الجنائية الدولية من خلال سلطة شكل تدخل مجلس الأمن الدولي في عمل المي    

 
 
اقانونيا  الإرجاء واحدة من أبرز المسائل التي أثارت جدلا سيا واسع   ومؤس 

 
من  16عد المادة. وت

ميثاق روما الأساس ي الأساس القانوني الوحيدة الذي يخول لمجلس الأمن تعليق أي تحقيق أو 



الدولية الجنائية المحكمة عمل في الأمن لمجلس السلبي التدخلالثاني            الفصل   

47 

 

 1المحكمة تباشرهاملاحقة قضائية 
 
. وتبرز لم و الأمن الدوليينرتبط بحفظ السّ ، وذلك لأسباب ت

وني الذي تستند إليه هذه السلطة، ويحلل الشروط نالقاة هذا المبحث كونه يتناول الإطار أهمي

المجلس في ممارسة هذه السلطة،  اختصاصتحكم ممارستها من خلال مدى  والضوابط التي

لأمن بالمعايير المنصوص عليها في مجلس ا ومدى التزامبالإضافة إلى استعراض آليات التفعيل 

 هذه الصلاحية. استخدامالقانون الدولي عند 

  والقيود التيتقيم فعالية سلطة الإرجاء  إلىكما يسعى هذا المبحث           
 
والممارسة شكلها ت

إصدار مجلس الأمن لقرارات متعددة وملزمة وإعمالها من  ،لهذه السلطة من خلال العملية

تحديد هذه  ذكرناه في من كل ما انطلاقاسنقوم تأجيل إجراءات المحكمة وإيقافها، حيث  خلال

)المطلب  ضاةايتمثلان في سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق والمق وحزينمطلبين النقاط في 

 (.المطلب الثاني)المحكمة  إجراءات(، صلاحيات مجلس الأمن في إرجاء أو الإيقاف وتأجيل الأول 

 لأمن في إرجاء التحقيق والمقاضاةالمطلب الأول: سلطة مجلس ا

            
 
ن من تعليق مباشرة المحكمة الجنائية ت

ّ
عد سلطة الإرجاء أحد الآليات القانونية التي تمك

على طلب صادر عن مجلس الأمن التابع للأمم  صاصها في النظر في قضية ما، بناء  الدولية لاخت

، وبيان  مدى الفرع الأول(يط الضوء على تعريف الإرجاء)لمطلب إلى تسل  المتحدة، يهدف هذا ا

اختصاص مجلس الأمن بإرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة الجنائية الدولية من الأساس 

القانوني الذي يقوم عليه و الخلاف حول مدى مشروعية منح مجلس الأمن هذه الصلاحية 

(، وأخيرا يهدف الفرع الثالث)لاعتماده ط التي يجب توفرها الشرو  واستعراض  (الفرع الثاني)

 (.الفرع الرابعرجاء لمجلس الأمن في عمل المحكمة الجنائية)إلى تقييم سلطة الإ 

 الفرع الأول: المقصود بسلطة الإرجاء

النضر قصد بالإرجاء التعليق أو تأجيل قيام المحكمة الجنائية  بممارسة اختصاصها في ي            

ويشمل هذا التأجيل جميع مراحل  في القضايا المعروضة عليها ، وذلك لمدة زمنية محددة،

                                                             
 .من نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية 16راجع المادة - 1
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  أثناءهقبل بدء التحقيق أو  سواءتنظر فيها المحكمة،  الدعوى التي
 
عليه، فإن الإرجاء  أو بناءا

 تءاإذا كانت تلك الإجراالمحاكمة، بغض النظر عما  أويرتبط بعدم متابعة إجراءات التحقيق 

نتائج تتعارض  إلىأي تدابير اتخذتها المحكمة قد تؤدي  إيقافشمل ذلك أيضا قد بدأت أم لا، وي  

لم مع قرارات مجلس الأمن، يمنح هذا الإجراء حماية لسيادة الدول وحفظا للأمن والسّ 

زعزعة  أوتعقيد  إلىمحاكمة جنائية  أوالدوليين، لاسيما في الحالات التي تؤدي فيها ملاحقة 

 .1دوليالستقرار الا 

 أو المقاضاة أمام المحكمة إرجاء التحقيق بى اختصاص مجلس الأمن الفرع الثاني: مد

من نظام روما الأساس ي وهي  16لطة الممنوحة لمجلس الأمن تستند أساسا على المادة الس            

 . ومجلس الأمنالمادة التي ينظم العلاقة بين المحكمة 

 التحقيق  إرجاءفي الأمن القانوني لحق مجلس  الأساس: أولا

 منيطلب  أن الأمنلروما، يحق لمجلس  الأساس ي النظاممن 16على نص المادة  ابناء             

ستعرض عليها  أور الدعوى، سواء كانت قيد النظ الدولية وقف إجراءات الجنائيةالمحكمة 

 .2دةوضوابط محدعشر شهرا، وفقا لشروط مستقبلا، و ذلك لمدة اثني 

            
 
الجنائية المحكمة  أمامالتحقيق  إيقاففي ممارسته لسلطته في طلب  الأمنند مجلس يست

 إلىكذلك للمحكمة، و  الأساس يالقانوني المنصوص عليه مباشرة في النظام  الأساس إلىالدولية 

 صّ تن  و للمحكمة،  الأساس يفي ما يخص النظام المتحدة و الأممغير المباشر من ميثاق  الأساس

المقاضاة في  أوتعليق التحقيق   الأمنطلب مجلس  إمكانيةعلى  الأساس يمن نظام روما  16المادة 

                                                             
، "سلطة مجلس الأمن في تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية ومدى تأثيرها في فاعليتها" ، دعلام ساجيآمنة بوعلام-1

الجزائر، المجلد -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي الشلفالدراسات القانونية المقارنةمجلة 

 .40-16، ص  2020السادس، العدد الثاني، ديسمبر 

 السّالف الذكر.من نظام روما الأساس ي  (16 )راجع المادة- 2
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لك وفقا لضوابط كمة الجنائية الدولية، وذالمح أمامالتي سيتم عرضها  أوالقضايا المعروضة 

 .1محددة

 المقاضاة  أو الخلاف بشأن منح مجلس الأمن سلطة إرجاء التحقيق  ثانيا:

         حضير للمؤتمر الدبلوماس ي الخاص بإعداد النظام الأساس ي للمحكمة ند التّ ع            

الجنائية الدولية أثيرت تساؤلات عديدة حول دور الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن، 

حقيق أو المحاكمة ما أثار جدلا واسعا إجراءات التَّ خصوصا في ما يتعلق بإمكانية تدخلها لوقف 

الدول من كانت الولايات المتحدة الأمريكية حيث بشأن حدود سلطة المحكمة واستقلاليتها 

لم تكن خاضعة لموافقة  لاسيما إذ دة لسلطة مجلس الأمن في توقيف المتابعة أو المقاضاةالمؤي

مجلس الأمن، وأصرت على أن لا يتم فتح أي تحقيق أو متابعة إلا بموافقة صريحة منه، وقد 

واجه هذا الموقف معارضة من قبل عدد من الدول رأت أنّ مثل هذا الشرط يمسّ باستقلالية 

ليتها، وفي نهاية المطاف لم يتمّ التّوصل إلى إجماع كامل داخل مؤتمر حول هذه المحكمة وفعا

 ، ما أدى إلى النقطة
 
في النظام الأساس ي التي تمنح مجلس الأمن الصلاحية  16المادة  ينضم  ت

شهرا قابلة لتجديد بشرط أن يصدر قرار بذلك بموجب  12تأجيل التحقيق أو المحاكمة لمدة ل

اء هذا الترتيب كحل وسط يراعي مطالب الدول يثاق الأمم المتحدة، وقد جمن م 7الفصل 

من مشروع النظام  25كرّست المادة ، حيث 2دون أن يفرغ المحكمة لمضمونها الدائمة العضوية

  هذه التسوية الأساس ي
 
لس الأمن تأثير لمج لكن يظل ،3لتوضح أن للمحكمة اختصاصا مستقلا

نائية بما يضمن نوعا من التوازن بين استقلال القضاء الدولي في سير عملها في حالات استث

 .4ومتطلبات حفظ السلم والأمن الدوليين

                                                             
دفاتر البحوث مجلة ، "المحكمة الجنائية الدولية أمامالتحقيق  إرجاءفي  الأمنسلطة مجلس "،عقاب عبد الصمد- 1

 .935-934ص ،2023جانفي13، الأول  العددلد العاشر، تيبازة، المج-عبد الله مرسلي ، المركز الجامعيالعلمية
مجلة الباحث للدراسات ، "الجنائيةسلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة " ،فوزيةهبهوب  - 2

 .315، ص2017، جانفيالعدد العاشر، الجزائر-1باتنةجامعة  والعلوم السياسية، ، كلية الحقوق الأكاديمية

 للمحكمة الجنائية الدولية.ام روما الأساس ي من لنظ (25)راجع المادة - 3
 .315، صالمرجع السابق ،فوزيةهبهوب  - 4
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، و كذلك سلطة مجلس اختصاصهممارسة المدعي العام  أنكما يرى مؤيدو هذا الرأي          

قة الأمن في مباشرة الإجراءات، ينبغي أن يتمّا بشكل متناسق و منسجم، من خلال دعم العلا

بالتالي، فإن تعاون مجلس الأمن مع المحكمة لا يعد تدخلا في التعاونية القائمة بينهما، و 

شيوع الإفلات من  إلىصلاحياتها، بل يمثل دعما لأن الامتناع عن تنفيذ قراراتها قد يؤدي 

 .1العقاب

ت العديد من الدول المعارضة التي تتمثل في الوفود العربية لسلطة مجلس الأمن في أبد             

ح مجلس الأمن سلطة تأجيل مناقشات مؤتمر روما بشـأن منتوقيف المتابعة أو المقاضاة خلال 

وجعلها تقويض استقلالية المحكمة  أهمهالما قد يترتب عليه من نتائج سلبية،  نظرات الإجراءا

عن رفضه لهذه السلطة، ردني عبّر المندوب الأ  على سبيل المثال،ف المجلس.ات لتوجه خاضعة

 إلىالأمن إلى طلب تعليق التحقيق لمدة قد تصل  ه لا يرى مبررا لضرورة لجوء مجلسموضحا أن

أن تكون المحكمة أداة  لا ينبغيالمحكمة مؤكدا أنه  يمس حياديةشهرا مشددا على أن ذلك  12

، تمديد فترة 1998تابعة لمجلس الأمن وقد اقترحت بعض الدول الكبرى، خلال مؤتمر روما 

أن هذا المقترح لم يعتمد، كما لم تعتمد المقترحات المتعلقة بفترة زمنية المخصصة  إلىالتأجيل، 

جيل قابلة للتجديد مرّة تكون مدة الـتأ أن إلىلتأجيل الإجراءات. فقد دعت الولايات المتحدة 

واحدة فقط وفي المقابل اقترحت الدول الإفريقية ومعظم الدول النامية ضرورة فصل المجلس 

زمة لحفظ عن هذه السلطة
ّ
دت على أن يتخذ القرار العام بشأن التدابير والاحتياطات اللا

ّ
، وأك

وقد قوبلت شكل جماعي، ي اتخاذ هذه التدابير بالأدلة أثناء حالات عدم الاستقرار، وأن يراع

تكرار المناقشات  إلىهذه المقترحات بمعارضة شديدة من بعض الدول الكبرى الأمر الذي أدى 

 2.من ن.أس للمحكمة16صيغة المادة  إلىالمفاوضات المكثفة للوصول و 

                                                             
المحكمة الجنائية الدولية )دراسة تحليلية مقارنة( رسالة  إلى الإحالةصلاحيات مجلس الأمن في نجاة الهادي نعاس،  - 1

الدراسات -كلية القانون الدولي، جامعة سرت الدولي،( في القانون )الماجستير العالية الإجازةمقدمة استكمالا لمتطلبات 

  .89-88ص ، ص2024 -2023 العليا، ليبيا،
 .13 5صالمرجع السابق، ، "الجنائيةسلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة "،هبهوب فوزية -2
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  والمقاضاةمجلس الأمن في سلطة التحقيق  سلطةشروط الفرع الثالث: 

في النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  16الأعذار بشأن إدراج المادة تم تقديم بعض            

 شهرا قابلة لتمديد، 12الدولية، المتعلقة بإرجاء التحقيق والمقاضاة من طرف مجلس الأمن لمدة 

 . 1من الشروطوذلك وفقا لجملة 

ريمة فعلا تهدد ما إذا وقعت جحقا مجلس الأمن  يقرر من الميثاق أن  39 ت المادةب  أوج            

فالعدوان يهدد السلم والأمن  ،2السلم والأمن الدوليين والتي تتمثل في أعمال العدوان البشعة

 .3وبالتالي يعقد صلاحيات مجلس الأمن للتصرف وفقا للميثاق

ا يطلب فيه من المحكمة إرجاء التحقيقات كما يشترط أن يتخذ مجلس الأمن موقفا رسيم             

المحاكمات في قضية معينة، أو تأجيل الإجراءات المرتبطة بها، ويجب أن يصدر هذا القرار أو 

بشكل واضح وصريح من قبل المجلس، مع تأكده على توقف المحكمة عن النظر في القضية 

مؤقتا، مع أن يتخذ هذا القرار بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لتأكيد على 

شكل تهديدا للسلم، حيث نص النظام الأساس ي على أن الإرجاء يكون لمدة ضرورة أن الوضع ي

ا على طلب من مجلس الأمن، ويلاحظ أن هذا الشرط يتفق مع شهرا قابلة لتجديد بناء   12

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية والتي لم تحدد صراحة نوع  16منطوق المادة 

وعا للإرجاء، مما دفع بعض الفقهاء إلى محاولة تحديدها القضايا التي يمكن أن تكون موض

ويفهم من السياق أن الطلب يجب أن يتضمن تفاصيل دقيقة عن القضية وتاريخ بدء الإجراءات 

أو التحقيقات سواء كانت محلية أو دولية، فمن المهم أن يتم تقديم الطلب من قبل دولة عضو 

                                                             
مجلة الدراسات ضاة وتجريم العدوان"، االإحالة وإرجاء التحقيق والمق ةإشكاليالدولية "، المحكمة الجنائية رابح نهائلي- 1

، 2022يجانف العدد الأول،، المجلد الثامنحي فارس بالمدية)الجزائر(، جامعة ي السياسية،كلية الحقوق والعلوم  ،القانونية

 .645ص

 من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. (39)راجع المادة - 2
 .645، صرجع السابق، المرابح نهائلي - 3
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جانب مجلس الأمن، ما لم تكن الدولة المعنية طرفا  في الأمم المتحدة، أو أن يكون مدعوما من

من الميثاق  في المحكمة. أيضا يجب أن يكون قرار مجلس الأمن قائما على ما ورد في الفصل السابع

فإذا استوفت هذه الشروط مجتمعة، فإن المحكمة الجنائية الدولية وذلك لضمان مشروعيته، 

ناء على قرار مجلس الأمن، ويستمر هذا الإرجاء لمدة ظر في القضية مؤقتا، بملزمة بإيقاف النّ 

                                                                                                                                               .1سنة قابلة للتجديد، ما لم يطلب خلاف ذلك

 الإرجاء مجلس الأمن في الفرع الرابع: تقييم سلطة

 من نظام روما الأساس ي العديد من الإشكالات القانونية تخص منها بالذكر 16أثارت المادة            

الفصل السابع من ميثاق الأمم  إلىجلس الأمن بموجب قرار يصدره استنادا ه يجوز لمعلى أنّ 

المتحدة، أن يطلب من المحكمة عدم البدء أو المض ي قدما في التحقيق أو الملاحقة القضائية 

، يطرح هذا النص عدة تساؤلات منها، هل يمكن لمجلس الأمن أن 2شهرا قابلة للتجديد 12لمدة

الميثاق،  من 39ا للمادة؟ وهل يحق للدول استنادالمنظورةيطلب من المحكمة تجميد القضايا 

  إصدارتم فعلا  وإذاتقديم هذا الطلب؟ 
 
ون ملزما للمحكمة؟ وهل يعد تدخلا قرار الإرجاء فهل يك

في شؤون العدالة الدولية؟ وهل يتعارض مع مبدأ استقلال المحكمة؟ من الإشكاليات المتعلقة 

اص من الملاحقة بسلطة الإرجاء أن المجلس قد يستعملها لحماية بعض الدول أو الأشخ

ذلك على  روسيؤثول الأعضاء في الأمم المتحدة. المعاملة بين الدّ   ما يخلق تمييزا في القضائية، 

 .3مصداقية المحكمة

 

                                                             
الجنائية الدولية بين التقييد انعكاسات علاقة مجس الأمن بالمحكمة "، رائد مروان محمود عاشور، بوخزنة مبروك - 1

، 2020جويلية امعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائر، ج02، العدد06، المجلدمجلة القانون والعلوم السياسية، "والتفعيل

 أنظر أيضا   . 78ص

 .44ص، 2024، آليات تطبيق القانون الدولي الإنساني، ألفا للوثائق للنشر والتوزيع، الجزائر، اخلاصبن عبيد -   
 . الأساس يمن نظام روما  (16)المادةانظر - 2
مجلة المعيار، المركز الجامعي صلاحيات مجلس الأمن وفقا للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، ، لعطب بختة - 3

 .170 ، ص2015، ديسمبر12العدد ،الجزائر، تسمسيلت الونشريس ي
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حيث احترام مبدأ الفصل بين  السلطات إشكالات حول مدى يثير منح المجلس هذا الدور 

من نظام روما  16استخدام المادة  أنيصبح القرار القضائي خاضعا للإرادة السياسية، كما 

خمسة يملكون حق النقض، مما  بينهم ،الأمنمن أعضاء مجلس  9الأساس ي يتطلب موافقة 

خصوصا  ،1من المساءلة الدولية الأفراديعزز احتمال استغلال هذه الصلاحية لحماية بعض 

أن هناك انحياز لصالح بعض الدول الكبرى أو حلفائها، كما أن هذا النص يمنح مجلس  بداإذا 

الأمن سلطة سياسية، على مسار العدالة الجنائية الدولية، ممّا يحد من استقلال المحكمة 

على مشروعية هذا النص في نظام روما، خاصة أن المحكمة  إجماعوحيادها. لم يكن هناك 

ئة قضائية مستقلة وليست تابعة للأمم المتحدة، وتقييد عمل المحكمة الجنائية الدولية هي

بقرار صادر عن مجلس الأمن وهو هيئة سياسية، يعد مساسا باستقلال القضاء الدولي، 

من نظام روما يستخدم أحيانا كورقة تفاوض سياس ي بين الدول، مما  16أن المادة  إلى إضافة

ثال قد تمنح بعض الدول ضمانات بعدم لى سبيل المبمبدأ المساواة أمام القانون فع يضر

الملاحقة مقابل دعمها لمواقف سياسية معينة، وهذا يضعف من هيبة المحكمة ويجعلها عرضة 

من نظام روما لا يحدد بوضوح  16الأخرى أن نص المادة  الانتقادات، من السياس ي للابتزاز

ينص على آلية  ر قرار الإرجاء، كما أنه لاالمعايير التي يمكن لمجلس الأمن على أساسها أن يصد

 .2رادة مجلس الأمنمقيدة بإوبالتالي تبقى المحكمة الجنائية الدولية 

الجرائم الدولية من قبل الدول  ارتكابتكمن الإشكالية في أن هذا المفهوم يفتح المجال أما           

الأعضاء لمجلس الأمن تحت ذريعة الحفاظ على السلم والأمن الدوليين مما قد يؤدي لاستغلال 

جسيمة، وعلى سبيل المثال قد يستخدم حق  وإنسانيةهذه السلطة في تمرير تجاوزات قانونية 

مما يجعل من الصعب  ة،النقض أو المعروف بالفيتو، لتعطيل المسائلة والمحاسبة الدولي

حقة مرتكبي الجرائم خاصة إذا كانت الدولة المعنية تملك حلفاء أقوياء في مجلس الأمن ملا 

                                                             
، كلية "للبحث القانوني ةالأكاديميدور مجلس الأمن في اختصاص المحكمة الجنائية، المجلة  " دحماني عبد السلام،- 1

 .57ص ،2010، 02العددبجاية، -الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة
  .170المرجع السابق، ص لعطب بختة،- 2
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التي تمنح لمجلس الأمن  1،من نظام روما الأساس ي16أن هناك غموضا في تفسير المادة  ظويلاح

قراراته،  لاتخاذلس المج إليهاصلاحية التعليق على التحقيقات إذ لم تحدد المعايير التي يستند 

كما أن طبيعة عضوية مجلس الأمن وامتلاك بعض الدول لحق النقض يفرضان تحديا كبيرا 

أمام إمكانية تفعيل العدالة بشكل محايد ومستقل، خاصة عندما تكون الدولة المتهمة أو 

 إلىنظر ن  وتتضح المشكلة أكبر عندما ن بين تلك التي تتمتع بهذا الحق المتورطة في الجرائم م

بالرغم من وقوع جرائم جسيمة وذلك بسبب  إجراء أيحالات سابقة لم يتخذ فيها مجلس الأمن 

 .2تباين المصالح بين أعضائه الدائمين

 المحكمة إجراءاتوتأجيل من في الإرجاء أو الإيقاف صلاحيات مجلس الأ  الثاني:المطلب 

  وإعطاء حصانات

تمكنه من إيقاف أو تأجيل التحقيقات أو الملاحقات القضائية يملك مجلس الأمن سلطة              

المض ي ترى فيها الأمم المتحدة أن  استثنائيةتبرز هذه الصلاحية في حالات المحكمة، و  بها التي تقوم

القضائية قد يعرقل جهود السلام وذلك ما أدى بالمجلس لإصدار مختلف القرارات  اتءالإجرافي 

يقاف و في إ الأمناق مجلس طهذا ما سنبينه لاحقا من ن وبهاالملزمة في هذا المجال  والعمل 

في  الأمنسلطات مجلس  (الثاني الفرع)ثم نبين في  ،(الفرع الأول تأجيل إجراءات المحكمة في)

في   بشأن الحالة الأمنسنقوم بتبيان قرار مجلس  (،الفرع الثالث)إعطاء حصانات، أما في 

        . ليبيريا

                                                             
1-Allafi mousa, op.cit, pp 91-92. 

، جامعة الإخوة العلوم الإنسانية "فعالية مجلس الأمن في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني"، مجلة ل،فيلالي كما - 2

 .   أنظر أيضا96،ص2022، جوان 2، العدد33، الجزائر،المجلد 1منتوري قسنطينة

-NOEMIE BLAISE, les interactions entre la cour pénale internationale et le conseil de 

sécurité : justice versus politique ? Revue internationale-de-droit pénal 2011, v/82, p431. 
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 المحكمة  وتأجيل إجراءات إيقافنطاق المجلس الأمن في  الأول:الفرع 

            
َّ
  16المادة دت أك

ّ
 دمن النظام الأساس ي للمحكمة على أن أحكام هذه المادة تعد من أش

، إذ تمكن من تعليق ممارسة اختصاصها في نظر أية القيود التي تؤثر على اختصاص المحكمة

قبل إصدار  قضية، وذلك في أي مرحلة كانت عليها الدعوى، سواء في مرحلة التحقيق أو ما

. وهذه الصلاحية الإيقافلهذا دة طالما لم يحدد سقف زمني الأحكام، لمدة قد تكون غير محد

حدد استقلالية المحكمة و يجعلها ل قرارات يصدرها مجلس الأمن، مما يتمارس من خلا

سلطة مجلس الأمن في الإرجاء فمن الضروري أن  ولتحديد نطاق .1اضعة لإرادة المجلسخ

 نتناول:

 الإيقاف في أي مرحلة من المراحل جواز  أولا:

بدء  بعد سواءعمل المحكمة في أي مرحلة من مراحل الإجراءات،  وقف ق لمجلس الأمنيح           

التحقيق ويعني  إجراءاتضاة ليقرر إرجاء المحاكمة أو إيقاف اعند الشروع في التحقيق أو المق أو

 اعتراضهذلك أن مجلس الأمن يسلط علي المحكمة و لا يمنح لها أي فرصة لتكون في مأمن من 

الممنوح إلى مجلس الأمن  الاختصاصأجيل ولا يشمل هذا طلب التو  اختصاصهاعلى ممارسة 

ا على المادة بناء  العام للمحكمة فقط، و بصورة عامة تقيده بإرجاء الحالات التي يحيلها إلى المدعي 

إنما يشمل أيضا الإحالة من الدول غير العضو و العضو  في النظام الأساس ي  3في فقرتها  12

يمنعه قرار التعليق من جمع المعلومات  بشأن  المدعي العام لاأن  تقدم،على ما وبناءا ، 2لها

التي هي من مهمة جمع المعلومات مرحلة الفحص والتحليل الأولى و  القضية المؤجلة، ذلك أن

تسمح له بالدخول فيها بمقتض ي قرار  وهي المرحلة التي لا ،المدعي تسبق مرحلة التحقيق

في البحث في المعلومات المتعلقة  الاستمرارالأولى سلطة  لذلك يكون للمدعي في المرحلةالتعليق، 

                                                             
-القاهرة مركز القومي للإصدارات القانونية  ، مقتضيات العدالة أمام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة،وردة الطيب - 1

 .102 ص ،2015 ،مصر
2-> l’Ukraine a utilisé cette disposition en 2014 et 2015 pour permettre a la CPI d’enquêter sur 

des crimes commis sur son territoire, bien quelle ne soit pas partie au statut de romé, voir: cathe 

maia, quel rôle pour la cpi face aux allégations de crimes en Ukraine <, RDLF, chron, N17, 

2022 in (RDLF) revue des droits et libertés fondamentaux. 
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 عن طريق الدول أو الأجهزة الدولية أو المصادر المعتمدة الأخرى  سواءبالقضية المعلقة 

، غير أن سلطة المجلس في إيقاف الإجراءات 1يخدم العدالة استغلالامرحلة التحقيق  استغلالو 

يمكن استبعاد أن  فإن هذه المدة قابلة للتجديد و لا شهرا ومع ذلك، 12محددة من حيث المبدأ 

 نظام رومامن  16فبموجب المادة ، 2المجلس قد يمنع نهائيا أي إمكانية لملاحقات أمام المحكمة

 . 3تكون المحكمة قد فرغت بالفعل من النظر في الدعوى 

 المحكمة بالحالة اتصالإلى كافة حالات  امتداد ثانيا:

 
 
كل الحالات  المحاكمة، أو إيقاف التحقيق أو إرجاءفي  الأمنل سلطة مجلس شتم  ت

 .4بإحالتهاالمحكمة بما فيها تلك التي لم يقم المجلس  أمامالمعروضة 

عتقد البعض أن سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق و المحاكمة يقتصر على الفرض ي  

أن المجلس صاحب و  للمحكمةالذي يكون فيه المجلس هو الذي أحال الحالة إلى المدعي العام 

ومن ناحية  ه هو نفسه صاحب الحق في إيقاف الإجراءات،أنّ  قي و المعقول المنط   ومن الإحالة،

أخرى يرى البعض أن سلطة مجلس الأمن في إحالة القضايا يقتصر فقط على الحالات التي 

فقا لهذا الرأي فإن قادرا على فتح التحقيق من تلقاء نفسه وو يكون فيها المدعي العام للمحكمة 

 اتصالوقد يشترط أن يكون هناك  المدعي لفرص التحقيق استنفاذالإحالة لا تكون إلا بعد 

حقيق، لا أن تتم الإجراءات بناءا على إرادة المجلس الأمن فقط كما يؤكد عسكري يدعو إلى التّ 

ين. وإذا كانت السلم الدوليضرورة مراعاة الجوانب السياسية وظروف حفظ الأمن و هذا الرأي 

 الإحالة ناتجة عن قرار صادر من مجلس الأمن، فيجب أن تستند إلى الفصل السابع من الميثاق،

                                                             
، مجلة الحقوق ، "قراءة نقدية لتأثير مجلس الأمن على فاعلية المحكمة الجنائية"ريش محمد ،بوحجلة بوعبد الله  - 1

المجلد الرابع عشر، الجزائر، -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد زيان عاشور الجلفةوالعلوم الإنسانية

 .376ص ،2021العدد الثاني، جوان

2-MARIA Luisa Cesoni et DAMIEN Scalia, op.cit, p59. 
 .378، المرجع السابق صريش محمد، بوحجلة بوعبد الله-3
صوت  - مجلة ، "سلطة إرجاء التحقيق والتقاض ي في الدعوى الجنائية الدولية"، العربي شحط عبد القادر،  بوزارة علي- 4

 .422، ص  2021 ، نوفمبر01، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ، المجلد الثامن، العددالقانون 
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ضرورات حفظ الأمن كما يرى أصحاب هذا الرأي أن التوازن مطلوب بين الحاجة إلى المحاكمة و 

الواقع أثبت العكس إذ أن سلطة  لكن ،1الجانبين تجنبا لأي تعارض بين ين،وليالسلم الدّ و 

أن  سواء ،المحكمة بالوضع اتصالالمجلس في إيقاف المحاكمة و التعليق تمتد إلى كافة حالات 

ففي كل هذه ، أو من المجلس أو من المدعي العامتكون الإحالة صادرة من قبل الدول الأعضاء 

وهذا ما  المحاكمة.التحقيق و إرجاء إيقاف  ، يجوز لمجلس الأمن أن يطلب إلى المحكمةالظروف

بعض الفقه قصر سلطة مجلس ، لكن رغما ذلك إلا أن من نظام روما 16يفهم من خلال المادة  

 هاب من نظام/13الأمن في الإرجاء و إيقاف الإجراءات على الحالات المحالة للمحكمة وفقا للمادة 

  .2ذاتهبحد  الإحالة لتي يكون فيها المجلس هو صاحبالأساس ي، أي الحالات ا

  والإيقاف الجزئيالإيقاف الشامل  ثالثا:

المجلس سلطة إيقاف نشاط المحكمة القضائي و في أية مرحلة تكون عليها  16 حت المادةمن  

من  مرحلة التحقيق، إلى ما قبل إصدار الأحكام لمدة غير مقيد بقيد زمني رغم  ابتداءالدعوى 

جديد لمرات غير مقيدة ومحدودة أن وقف الإجراءات القانونية يكون لمدة سنة كاملة قابلة للت

حيث يؤدي قرار مجلس الأمن في هذا المجال إلى القضاء على جميع  إذا ما رأى مجلس الأمن ذلك،

تتمثل في استجواب المتهم و  3التي تسير بها المحكمة في  مرحلة المحاكمة قانونيةال الإجراءات

وهذا ما ،  4الاعتبارفكل هذه الإجراءات لا تأخذ بنظر  ،ي عليهمسماع شهادات الشهود و المجن  

سلطة مجلس الأمن في التعليق من حيث المضمون ومن حيث الزمن، فمن حيث تبين من حدود 

                                                             
–دور مجلس الأمن في النظام الجنائي الدولي، دار النهضة العربية للنشر والتوزيع، الإسكندرية اهر، الظ عبد أحمد- 1

 .288-287، ص ص2013مصر، -القاهرة 

 .289ص  ،المرجع نفسهاهر، الظ عبد أحمد- 2

3-Germana Agruiar rebeiro do nascimento, Kahina Merzelkad, Maria José Aῆόn 

Roig, «le Rôle du Conseil de sécurité de l’Organization des Nations Unies dans les travaux de 

la Cour pénale Internationale », Centro universitàrio Christus, cearà Brasil, vol 14, num 18, 

julio 2016, p297. 
وفقا لأحكام نظام روما لأمن بالمحكمة الجنائية الدولية علاقة مجلس ا" ،أحمد سليم عبد الرحمن عطايا- 4

  .434ص2022 ،41كلية الشريعة و القانون بدمنهور،العدد  ،مجلة البحوث الفقهية و القانونيةالأساس ي"،
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دولي ومن غير المنطق أن رم تضمين النظام الأساس ي بندا يمنع التحقيق في ج   فإن المضمون 

، التي 16للمادة  استثنائيةالإنساني ولذلك تظهر طبيعة  للانتهاكضاة، وبالتالي يؤدي ايوقف المق

أما بالنسبة للمدة الزمنية لتأجيل  يستوجب أن يكون تطبيقها يتماش ى مع أهداف المحكمة،

ويشترط  شهرا، وقف عمل المحكمة في قضية معينة، فإنها تستمر لمدة اثني عشرت أو ءاالإجرا

ومن الواضح أن طلبات التأجيل لحدوث هذا التأجيل وجود تهديدا للسلم و الأمن الدوليين. 

ياع الأدلة وغياب آثار مما قد ينتج عنه ض سير العدالة وتراخيها، عرقلة ة قد تؤدي إلىر متكر 

لذلك  ،1همعن الإدلاء بشهاداتهم أو تخويفهم أو ترهيب امتناعهمأو  هود،فقدان الشالجريمة و 

تلزم المحكمة بإرجاء المحاكمة بناءا على قرار مجلس الأمن الدولي الذي يقيدها بمدة زمنية قابلة 

 .2للتجديد بحيث يؤثر ذلك سلبا على سير العملية القضائية وعلى حسن سير عملها

 في إعطاء حصانات  الأمنسلطات مجلس  الثاني:الفرع 

 
 
نظام روما الأساس ي لانتقادات  إطارفي  الأمنمجلس  إليهاعرضت الإجراءات التي يلجأ ت

ن 
ُّ
قانونية حادة، بسبب الغموض في العبارات التي استخدمت في قراراته، ما حال دون تمك

 إلىذا الغموض قد أدى هدورها القضائي في بعض الحالات، و المحكمة الجنائية الدولية من أداء 

في القرارات التي صدرت عن  بينتالتي و استبعاد اختصاص المحكمة بشان بعض الجرائم، 

 . 3المجلس في هذا الشأن

                                                             
الباحث  ة"، مجلتحريك الدعوى وتوقيفها()مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية  علاقة"،لخذاري عبد المجيد - 1

-171، ص2015سبتمبرالجزائر، العدد السابع، -1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةللدراسات الأكاديمية

172. 
 .334، المرجع السابق، ص أحمد سليم عبد الرحمن عطايا -2

الاختلالات البينياوية لنظام العدالة الجنائية الدولية دراسة تحليلية لفعالية التصدي للجرائم الدولية  "،مبخوته احمد- 3

كلية  ،والإنسانية للدراسات الاجتماعية الأكاديميةالمجلة ، "والسلم الدوليين الأمنبين المتغيرات الدولية ومتطلبات حفظ 

 .93ص ،2019جانفي، 21 العددجامعة حسيبة بن بوعلي شلف، العلوم الإقتصادية والقانونية، 
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 (1422قرارال)الحصانات  تقرير  :أولا

 
 
 اشتداد، إثر 4563مجلس الأمن رقم جلسة هلالخالأمين العام للأمم المتحدة تقريرا  م  د  ق

طلب منه تمديد مدة عمل قوات حفظ السلام في هذه الدولة  ،الهرسكالخطر في البوسنة و 

 . 1أشهر إضافية لهدف تنفيذ اتفاق السلام فيها 6لمدة 

 
 
حق الفيتو في كل المطروحات المتعلقة  استخدامعلنت الولايات المتحدة عن نيتها في أ

بعمليات حفظ السلام وكان ذلك قبل بدء العمل بالمحكمة وبضعة فقط من دخول معاهدة 

لها من أجل  تفعيلهوعدم  16روما حيز التنفيذ وذلك لعدم قدرة مجلس الأمن باللجوء إلى المادة

وبالفعل تبنى القرار  نائية الدولية،حماية الأمم المتحدة من الملاحقة القضائية أمام المحكمة الج

في المحكمة  القاض ي بإعفاء موظفي الأمم المتحدة، التابعين للدول غير العضو (2002)1422

في تجديد إرجاء الملاحقة أمام  ،بينتها الفقرة الثانية من القرار ما هذا شهرا 12وذلك لمدة  أمامها

دام الفيتو في مجلس الأمن عند خباست ريكيةالأمالمتحدة  وذلك كلما هددت الولايات 2المحكمة

إذا قرر مجلس عشر شهرا إلا  اثني أو المقاضاة يأتي ب طرح موضوع استمرار وقف التحقيق

منها الولايات  التي ذ بإجماع الدول الدائمة العضوية،خى له لأن قراره سيتالأمن العكس، لا معن

 .3التي صرحت برفضها للقرارو  المتحدة

إذ نصت  2002جويلية 12بموجب الفصل السابع و بتاريخ  هذا القرارأصدر المجلس 

 من نظام روما الأساس ي أن تتمتع المحكمة 16المادة  استنادالفقرة الأولى منه على أنه يحرص على 

عن مباشرة وبدء التحقيق و ا إجراءات في أي قضية  2002يوليو 1لمدة عام كامل اعتبارا من

الي أو سابق في دولة نظر عن صفة مرتكب الجريمة)موظف حلبغض ا اختصاصهاتدخل ضمن 

                                                             
للقانون والعلوم  المجلة نقدية ،"إعمال اختصاص طلب الإرجاء من طرف مجلس الأمن الدولي" ،في سفيانخلا - 1

 .146 ص، 2017، 01تيزي وزو، العدد -كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري  ،السياسية

، بعد الإشارة إلى دخول نظام روما 2002يوليو 12، المعتمد بالإجماع في 1422الأمن التابع للأمم المتحدة رقم قرار مجلس - 2

الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية حيز النفاذ، منح لمجلس حصانة من الملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية 

 لم تكن طرفا في المحكمة الجنائية الدولية. لأفراد حفظ السلام التابعين للأمم المتحدة من دول 
 .109 المرجع السابق، صقيدا نجيب محمد،  -3
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الأمم المتحدة تنشئها أو إغفال يتعلق بالعمليات التي  فيما يتعلق بأي عمل (عضو أو غير عضو

فقد عبرت الولايات المتحدة الأمريكية عن مواقفها  مجلس الأمن خلاف ذلك، تسرى إذا قرر  لا

العضوية على هذا القرار و التي تدعو فيها تبني  الرافضة رغما عن تصويت الدول الدائمة

ضت الكثير من ر ، كما عالقرارات تعطي حصانة شاملة لقوات حفظ السلام الدولية المجلس

الذي يعكس و  1422المنظمات الدولية بالضغوط الأمريكية وعبرت عن موقفها الرافض للقرار

نهاية المطاف، و مهما اختلفت الآراء حول هذا  وفي 1.المجلس لمصالحها استخداميجّسد رغبتها في 

 .2السيطرة ممارساتالقرار، فإنه يضل مثالا واضحا على 

 1487لقرارتمديد الحصانات بموجب ا ثالثا:

بعد مرور فترة عام منذ إصداره  2003جوان 12في 1487مجلس الأمن القرار رقم نىتب  

من  للحصانةتم تجديد القرار الأول و  المتحدةبإصرار من الولايات ه وتم تمرير  ،14223للقرار

 أيرلنداالملاحقة القضائية للمحكمة الجنائية الدولية، وأثناء مناقشة هذا القرار، أشار مندوب 

تأجيل إلا في حالات محددة  ال،موضحا أن الأعمال التحضيرية لها لا تسمح ب16إلى نص المادة

 العديد من الدول كذلك على تحديد هذا القرار،وقد اعترضت  ،على أساس كل حالة على حدة

يتم تجديده وصدر   ولم 1487أثيرت بشأن القرار رقم التي الاعتراضاتومع ذلك لم تقبل تلك 

ة تصريحات بالتجديد لمدة عام ثان، وقد دار نقاش بين هذه الدول نتج عنه عدقرار المجلس 

هذا النقاش  وانتهى الجنائية الدولية،تأييدا للمحكمة القرار  دولية شديدة اللهجة ضد هذا

إضافة إلى مندوب  دول عن التصويت هي فرنسا وألمانيا وسوريا، 3دولة بينما رفضت  12 بموافقة

يجوز للمحكمة الملاحقة القضائية إلا إذا كان عدم تدخلها سوف  نيوزيلندا الذي صرح أنه لا

 ،م منح مثل هذا النوع من الحصاناتيؤدي إلى إفلات بعض المجرمين من العقاب لذلك يرى لعد

                                                             
 .147المرجع السابق، ص ،سفيان يخلاف-1
مذكرة لنيل  آليات تنفيذ القانون الدولي الإنساني في ضوء التغيرات الدولية للقانون الدولي المعاصر، ،أحسن كمال - 2

 .151 ، ص2011 وزو، تيزي  جامعة مولود معمري، قانون التعاون الدولي، كلية الحقوق، فرع:درجة الماجستير في القانون 
، المتعلق بتمديد حصانات لمدة عام واحد إقرار قوات حفظ 2003جوان 12، المعتمد في 1487رقم قرار مجلس الأمن - 3

 السلام التابعة للأمم المتحدة من الدول التي ليست طرف في نظام روما.
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كما أشار  مؤكدا أهمية خضوع المواطنين المشاركين في بعثات الأمم المتحدة للقوانين الدولية،

أن محاولة وضع هؤلاء  المحاسبة، باعتباريجب إعفاء مرتكبي الجرائم الجسيمة من  إلى أنه لا

رأيه أنه يأسف لوجود  واختتمللخطر مؤسسة قيام الأمم المتحدة يعرض الموظفين فوق القانون 

الذي  2004في يونيو1487مدة القرار  انتهت ، وقد1والعمل على تمديده لسنة أخرى  1422القرار

كان يمنح حصانة مؤقتة لأفراد الدول غير الأعضاء في المحكمة ممن يشاركون في عمليات حفظ 

رح بعض فقهاء القانون الدولي على موقف الولايات المتحدة بسحب القرار وقد ص   السلام،

صة المتهمين في مجال حقوق الإنسان، فقد خا الآمال، بأنه يجدد 1487الخاص بتجديد القرار

وجد في هذا السياق أن سحب مقترحها بالتجديد لهذا القرار نتيجة لغياب الدعم بين أعضاء 

تقويض و يؤثر على مصداقية المجلس والأمم المتحدة وعليه يير المجلس قد مثل نمطا من التغ

فرص قبول طلب التجديد وعلى ضوء هذه المعطيات أحجم مجلس الأمن عن التصويت لصالح 

شهرا كما لم  12وأكثر ما يتميّز به القرار أن الحصانة مثله مثل القرار السابق لمدة ،التمديد

لعدوان أو الإخلال بالسلم حتى يكون تصرفه بمقتض ى كوقوع ايحدد حالة معينة عدّها المجلس 

ده نص المادةالمي الفصل السابع من
ّ
 .2أ.م.ج.د.نمن  16ثاق الذي أك

عندما قرر مجلس الأمن  من فقهاء القانون يري أن ن.أس للم.ج.د فبالرغم من وجود فريقا

الفصل السابع المعنية  الواردة في حية فقد أقر تلك المبنية في ميثاق الأمم المتحدةهذه الصلا 

ل بحفظ السل
ّ
 أن هناك وجهة نظر أخرى  لبعض الفقهاء ترى قد تتدخ

ّ
م والأمن الدوليين، إلا

السياسية في القرار الصادر عن مجلس الأمن قد تستدعي منه تأجيل التحقيق أو  الاعتبارات

 ضمن شروط محدّدة وهي  هذا القرار لا اتخاذالمحاكمة، كما أن 
ّ

قرار الإرجاء أو  اذاتخيتم إلا

                                                             
ية عند ملاحقتها للأشخاص مرتكبي الجرائم التي تواجه المحكمة الجنائية الدول التحديات" جادحسن أحمد  دمحم .- 1

، 2024سبتمبر ،03، المجلد العاشر العدد -ة المحكمةدورية علمي-مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية ،"الدولية

 . 983ص
سنوية  مجلة علمية محكمة ربع الأمن على المحكمة الجنائية الدولية،تأثيرات قرارات مجلس  ،محمد حسن أحمد جاد- 2

 . أنظر أيضا:153ص ،2024جويلية ، 555والتشريع، العددالجمعية المصرية للاقتصاد السياس ي والإحصاء  تصدرها

-Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire-Textes adoptés, session ordinaire de 2003 

(troisième partie), 23-27 juin 2003, p 48. 
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ّ

للفصل السابع من الميثاق، وهذا يشير إلى أن المسألة تعرض على  استناداالتوقيف لا يتخذ إلا

مثل هذا القرار يستوجب  اتخاذكما أن  مجلس الأمن ويعدّ ذلك تهديدا فعليا للأمن الدوليين،

موافقة غالبية أعضاء مجلس الأمن، بما فيهم الأعضاء الدائمون، مما يعني أن استخدام حق 

  1النقض يؤدي إلى تعطيله.

 ة في ليبيريالحالقرار مجلس الآمن بشأن ا الثالث: الفرع

 
 
يخص الوضع في ليبيريا  01/8/2003بتاريخ  الأمنمن طرف مجلس  1497م تبني القرارت

الصراع المتراكم في إقليمها ، أذن القرار بإنشاء قوة متعددة الجنسيات لدعم تنفيذ اتفاق  نتيجة

عاون مع هذه أطراف ليبيريا إلى التّ   جميع دعيالذي  2003يونيو17وقف إطلاق النار بتاريخ 

 .2القوة

           
 
فمن المعروف أن  ،1487ال قرارن شهرين من تاريخ صدور بعد أقل م القرار هذاهر ظ

الذي سبقت  1487قوات التي نص عليها القرار المحكمة يشمل مسألة إعفاء هذه ال اختصاص

اللذين نصّا بوضوح  ،1487و1422ورد في القرارات  وقد أثار هذا الأمر خلافا مع ماالإشارة إليه، 

ويا(. ويستند هذا النص على أن المحكمة تكون غير مختصة لمدة زمنية محددة )قابلة لتجديد سن

أن القرارات السابقة ، فيلاحظ 3( من هذا القرار7مبدأ الحصانات، كما وردة في الفقرة)إلى 

مال  العدوان فيها لم تشر إلى أيّ عمل من أع 1497من مجلس الأمن عدا القرار الأخيرالصادرة 

                                                             
الحقوق  ة، رسالة لنيل شهادة الدكتورة في، محاكمة مرتكبي جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدوليمخلط بلقاسم - 1

 .359، ص2015-2014فرع القانون العام، جامعة أبي بكر بلقايد، كلية الحقوق والعلوم السياسية، تلمسان، 

عن القلق إزاء الحالة في ليبيريا،  الإعراب، بعد 2003اوت 1، المعتمد في 1497التابع للأمم المتحدة رقم الأمنقرار مجلس  - 2

النار استخدام جميع  إطلاقق وقف الدعم تنفيذ الاتف الأهليةالمجلس لقوة متعددة الجنسيات للتدخل في الحرب  أذن

 .التدابير اللازمة
رارات مجلس دراسة تحليلية لق مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية "ثقل سعد العجمي، - 3

 .49-48ص 2024، 4، العدد29مجلس النشر العلمي، جامعة الكويت مجلد، ،مجلة الحقوق "، 1422،1487،1497الأمن
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بمقتضاها يحق لمجلس الأمم  16إخلال للسلم والأمن الدوليين، والتي تتعارض  مع نص المادة 

إرجاء التحقيق في شأن وقوع أي من الحالات التي تم ذكرها ولم يتضمنها القراران المتحدة 

الحصانة  إعطاءقرر فيه من ي   16تماما المادة  جاء مخالفا 1497، لكن القرار 1487و1422

التامة للأفراد العاملين في القوة المتعددة الجنسيات العاملة في ليبيريا بسبب عدم وجود مدة 

 .1زمنية معينة

المترتبة لممارسة مجلس الأمن لسلطة التعليق على عمل المحكمة  الآثار  الثاني:المبحث 

 الجنائية الدولية

إجراءات التحقيق أو  صلاحية واسعة تعيقمجلس الأمن  ر.أ.من ن 16يمنح نص المادة 

الملاحقة الجنائية، حيث يشكل مجلس الأمن إحدى أبرز صور التفاعل بين النظام القانوني 

ويثير تدخله في هذه المسائل آثارا قانونية ومؤسسية تمس جوهر عمل  الدولي والسياس ي،

الجنائية في هذا السياق على  تعليق الإجراءاتالمحكمة الجنائية الدولية واستقلالها. وينعكس 

 .2عدد من الجوانب الحيوية التي تمثل فعالية نظام العدالة الدولية

المحكمة  باختصاصاتطرح  هذا التدخل إشكالات قانونية وأخلاقية متشابكة تتصل ي             

تي يقوم عليها التي تتصل باستقلاليتها وضمان حقوق المتهمين واحترام المبادئ الأساسية ال

لهذه الأمن المتعددة الناتجة عن ممارسة مجلس  الآثارالنظام الأساس ي ويعالج هذا المبحث 

من خلال مطلبين رئيسيين، حيث تناولنا الأثر العام لسلطة التعليق في تجميد  طةلالس

الجنائية الدولية، وما يترتب على ذلك من مختلف النتائج) القضائي للمحكمة  الاختصاص

( إضافة إلى دراسة الأثر الخاص المترتب على تجميد اختصاص المحكمة في النظر  طلب الأول الم

في جريمة العدوان وهي الجريمة التي تتميّز بخصوصية قانونية وسياسية تجعلها أكثر عرضة 

                                                             
 .158-157-156 ص ص، المرجع السابق، محمد حسن أحمد جاد -1
 من نظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. 16راجع المادة  - 2
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للتأثر بتدخل مجلس الأمن، بحكم الصلة الوثيقة بين هذه الجريمة واختصاص المجلس في 

 (  المطلب الثانيمن الدوليين) حفظ السلم والأ 

 القضائي للمحكمة الجنائية الدولية الاختصاصأثر سلطة التعليق في تجميد  الأول:المطلب 

القضائي  الاختصاصسلط هذا المطلب الضوء على أهم الآثار التي تنتج عن تجميد ي  

 .مرتبطةللمحكمة من خلال دراسة أربع فروع 

 
 
ما من حيث تعطيل ولا سيّ   التعليق على عمل المدعي العامطرقنا لتحديد أثر سلطة ت

(، إضافة إلى أثر سلطة التعليق  الفرع الأول سلطاته في مباشرة التحقيق وجمع الأدلة وحمايتها ) 

على نشاط المحكمة بوجه عام، بما في ذلك تقييد سير الإجراءات القضائية وتجميد  انعكاساتهاو 

 
 
(، كما ركزنا على الأثر المباشر لقرار الإرجاء على حقوق كل من  انيالفرع الث)ورةالملفات المنظ

(، الفرع الثالثلمحاكمة العادلة)االضحايا والمتهمين، من حيث الوصول إلى العدالة وضمانات 

مدى تأثير سلطة الإرجاء على مبدأ التكامل، الذي يعد أحد ركائز  باستعراضوأخيرا، قمنا 

 (.الرابع الفرعاختصاص المحكمة في مواجهة الجرائم الأشد خطورة ) 

 المحكمة الجنائية الدولية استقلاليةأثر سلطة الإرجاء على  الأول:الفرع 

  
 
يتناقض بوضوح وهو ما  على مبدأ استقلال القضاةالأساس ي من نظام  40 المادةصت ن

تعطيل عمل  إلى، إذ أن من شأن هذا التدخل أن يؤدي 1مع سلطة المجلس في هذا الشأن

، ويخلق نوعا من التبعية لمجلس الأمن، ومما يزيد من حدة استقلاليتهاالمحكمة، ويؤثر على 

ة واسعة في استخدام هذا الحق الموجهة لهذا النص أن مجلس يتمتع بسلطة تقديري الانتقادات

أو تقيده، مما يمنحه إمكانية تعطيل  الاستخداموجود معايير موضوعية تضبط هذا دون 

 .2الاتساعا كثير المحكمة واختصاصا توقيفي  

                                                             
 الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.روما نظام من ( 40)المادة راجع - 1
، دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية الى المحكمة الجنائية الدولية، رسالة مقدمة استكمالا حمزة طالب المواهرة - 2

 .66، ص2012الماجستير في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الشرق الأوسط،  لمتطلبات الحصول على درجة
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من  7وفقا للفصل  صلاحية مراجعة قرارات المجلس حيث الأصل تملك المحكمةن فم  

 تحديد مدى اختصاصها وقبول الدعوى أمامها بشكل مستقل، تحقيقا للعدالة. الميثاق و 

أن هذا  "مدوس فلاح الرشدي"ويرى الدكتور  ئما على هذا النحوإلا أن الواقع لا يجري دا          

بحفظ الأمن والسلم قرارات مجلس الأمن  ينحصر في مسألة واحدة، وهي ارتباطالتداخل 

لا يجوز لها  فالواقع بظلاله على اختصاص المحكمة ومقبولية الدعوى أمامهاالدوليين مما يلقي 

فيما يتعلق باختصاص المحكمة أو عدمه، أو بفتح  سواءمجلس الأمن،  تقرارااجعة مر 

 . 1التحقيق أو المحاكمة أو تأجيلهما لمدة معينة

المحكمة العام وعلى أدلة الثبات أمام  الادعاءأثر سلطة التعليق على عمل  الثاني:الفرع 

 الدولية الجنائية

جلس بسلطة تقديرية واسعة تؤدي إلى تأجيل أو تعليق جميع الإجراءات المتمتع ي             

فيعد قرار مجلس ، 2القضائية أمام المحكمة بما في ذلك تحقيقات المدعي العام والمحاكمات ذاتها

كانت الدولة المحيلة أو  سواءكمة، دون أن يتاح لأي طرف، الأمن في هذا السياق ملزما للمح

هذا القرار  فيه ويعتبرالعامة للأمم المتحدة الطعن الجمعية  المدعي العام أو أي دولة عضو في

بالشهود، وغيرها   الاستدعاءأو المراجعة القضائية، كتأخير جمع الأدلة أو  للاستئنافغير قابل 

الوفد البلجيكي منح مفاوضات الوفود في مؤتمر روما، اقترح ، وأثناء  من التأثيرات المحتملة

أجيل التحقيق أو المدعي العام صلاحية حفظ أدلة الجريمة خلال الفترة أو المدة التي يتم فيها ت

مثل انتقاصا من ي   العام في مباشرة تحقيقاته، الادعاءل دور يعطكما أن ت ،تعليق الإجراءات

أو إرجاء التحقيقات بشكل استباقي من خلال عبارة  إيقافإذ يمنح المجلس سلطة استقلاليته 

" عدم البدء"، وهو ما يعد تدخلا خطيرا. فهذه الصيغة تمنح حصانة استباقية لأفعال وجرائم 

                                                             
في الحقوق تخصص  مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير ى أمام المحكمة الجنائية الدولية،، تحريك الدعو بغو ياسين - 1

 .96-95، ص 2011- 2010قانون جنائي دولي، جامعة العربي بن مهيدي، أم بواقي، 
2-Almoktar Ashnan, le principe de complémentaire entre la Cour pénale internationale et la 

juridiction pénale nationale, thèse pour obtenir le Grade de docteur de l’université François-

Rabelais de Tours, Ecole doctorale «sciences de l’homme et de la société»، droit public, 2016, 

p328. 
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قد لا تكون قد وقعت بعد بحيث يعطي حصانة مسبقة لمرتكبي الجرائم الدولية و هو أمرا أشد 

 .1خطورة

 ي             
 
 ث

ّ
المستندات و  الجرميةي تؤول إليه الأدلة ور تساؤل مهم في هذا الإطار بشأن المصير الذ

أو حتى تلك التي تم تقديمها  حلة التحقيق من قبل المدعي العاموالوثائق التي تم جمعها خلال مر 

خلال مرحلة المحاكمة، وذلك خلال مدة الإرجاء وتجديده، وهي مدة قد تمتد إلى أجل غير 

يثير مخاوف جدية بشأن التأثير  وهذا ما عرض تلك الأدلة للتلف أو الفقدانمحدد، مما قد ي

طة للس الأمن لسأدلة الإثبات الجنائي، نتيجة ممارسة مجالسلبي الكبير الذي قد يلحق ب

 .2والأدلة المدعيمتكرر وممتد، وبما يؤثر على عمل التعليق بشكل 

 والمتهمين حقوق الضحاياأثر طلب الإرجاء على  الثالث:الفرع 

قرارا الأمن  يصدر مجلسعندما  يتعين على المحكمة أن توقف الإجراءات الجارية فورا           

ولا  أخرى.ير تحقيق ذلك تنفيذ أوامر القبض أو أي تداب، بما في بتأجيل التحقيق أو المحاكمة

خلاف  جلس الأمنما لم يقرر مبعد صدور هذا القرار أن تستأنف الإجراءات يجوز للمحكمة 

ذلك، وفيما يخص الأشخاص موضوع القرار ، فإن المحكمة لا تملك السلطة لمواصلة التحقيق 

ويستثنى من  لقبض عليهم أو ظلوا أحرارا،تم ا سواءمعهم أو محاكمتهم خلال مدة التأجيل، 

ذلك اتخاذ تدابير لحماية الأدلة أو ضمان سلامة الشهود، ولكن دون أن تؤثر هذه الإجراءات 

على حقوق الأشخاص أو تمس كرامتهم، أما في حال أراد المجلس تمديد مدة التأجيل، فيجب 

من  60و  59ادتين قرار جديد بذلك، ولا يمكن له تطبيق التأجيل بشكل دائم الم إصدارعليه 

لآثار  واندثارجيل من ضياع للأدلة بما لا يتعارض مع الفقرة المعنية التي تنظم مدة التأ ن.أس 

 إلىالجريمة، وحتى على فقدان الشهود، أو فتح الباب أمام إمكانية التأثير عليهم مما قد يؤدي 

                                                             
 .299- 298، المرجع السابق، ص أحمد الظاهر - 1
مجلة علوم الشريعة ، "سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة"، سجا جواد عبد الجبار، عمر صالح العكور  -2

 .25ص ،2024، 3عدد ال، 51، المجلد والقانون 
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م عن أقوالهم أو الإحجام عن الإدلاء بشهادتهم كنتيجة للضغوط التي يكونون قد تراجعه

  .1تعرضوا إليها، وما ذلك من إهدار للعدالة وضياع لحقوق الضحايا

 وفقا لما نصت عليه المادة والاحتجازوعليه فإن تأثير الإرجاء ينعكس على إجراءات القبض         

طلب إيقاف الإجراءات لفترة تصل إلى اثني عشر شهرا،  الأمن جيز لمجلس،  كما ي2من نظام روما

، إذ قد يحول دون حصول الضحايا على حقوقهم، بل ويهدد مبدأ 3ويعد هذا الأمر ذا تأثير سلبي

البراءة، مما يثير القلق بشأن التوازن بين نصوص النظام الأساس ي والإجراءات المنصوص عليها 

ويترتب على ذلك ارتباط حقوق الضحايا  ،ام قرينة البراءةعلق بضرورة احتر خاصة ما يت فيه

أي ضمانات تكفل حقوقهم  كمة، إذ لم يتضمن ال ن.أبعدم تحقق العدالة المتوقعة من المح

 . 4خلال فترة الإرجاء

وقد أشارت إليها  اياقد الحقوق الممنوحة للضحلتأكد على من النظام  41المادة جاءت         

 من أن لا 16نصت عليه المادة  صعب المنال، ويضاف إلى ذلك مان تطبيقها يظل ، إلا أ5بوضوح

منه أيضا على أنه " لا  55في التحقيق أو المقاضاة....، كما تؤكد المادة  الاستمراريجوز البدء أو 

 التعسف الاحتجازأي شخص للقبض أو  يجوز إخضاع
ّ
لأسباب  ، ولا يجوز حرمانه من حريته إلا

ساسية.  كما أنه هذه الحقوق الأ  انتهاك، ممّا يعزز المخاوف من أن يؤدي الإرجاء إلى 6ة"محدد

فإنّه إذا لم تتلق الدولة المعنية  16فيما يتعلق بجمع الأدلة أو القبض على المتهمين وفقا للمادة

 ، فإنه لاالاحتياطييوما من تاريخ تنفيذ القبض  60الطلب مدعوما بالمستندات المؤيدة خلال 

يجوز لها الإفراج عن الشخص المقبوض عليه، ومن جانب آخر فإن طلب الإرجاء أو الإيقاف لا 

في حال صدور قرار بإرجاء القبض على المتهمين المطلوبين ويلزم الدول بالتعاون مع المحكمة في 

                                                             
 .1648-1647صالمرجع السابق، ص ، علام ساجي، أمينة بوعلام -1
 .424، صالمرجع السابق ،العربي شحط عبد القادر ،بوزارة علي - 2

3 -MAURIZO Arcari et LOUIS Balmond, la sécurité collective entre légalité et défis à la 

légalité, Giuffrè Editore, Milan Italie, 2008, p 104. 
   .424، صالمرجع السابق ،العربي شحط عبد القادر ،بوزارة علي - 4

 الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية.روما نظام من  (41)راجع المادة  5
 الدولية.ي للمحكمة الجنائية الأساس  رومانظام  من (55)المادة نظر ا - 6
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 مهاالتزافي مهامها، رغم  الاستمرارضاة أو إيقافهما، فإنّ المحكمة تحرم من االتحقيق أو المق

الأمن هو من طلب الإرجاء ومع ذلك، بأحكام الفصل السابع من الميثاق، خاصة إذا كان مجلس 

فإنّ الإفراج على الشخص المقبوض عليه احتياطا لا يمنع من إعادة القبض عليه في وقت لاحق 

  .1توتقديمه المحكمة، إذا في تاريخ آخر طلب التقديم و المستندا

 الإرجاء على مبدأ التكاملأثر سلطة  :ابعالر الفرع 

والغرض منه الجنائي الوطني  الاختصاصالذي يكمل  الاحتياطيعد مبدأ التكامل القضاء ي          

يقع على إقليمها أو يرتكب من رعاياها جرائم  هو تأكيد مسألة السيادة الوطنية للدول على ما

للمحكمة أن  ن.أ من ال 16المادة فإن الصلاحية التي تمنحها  ،2تم تعريفها في قانون المحكمة

التحقيق أو المحاكمة تقتصر فقط على القضايا التي  إجراءاتلمجلس الأمن في ما يتعلق بتأجيل 

ولية ولا تمتد لتشمل  الدعاوى المنظورة أمام القضاء الوطني في المحكمة الجنائية الدّ  إلىأحيلت 

من ميثاق الأمم  02قرة السابعة من المادةذات الموضوع ويستند هذا القيد إلى ما تنص عليه الف

وبما أن ممارسة القضاء  .3ول المتحدة، التي تحظر على المنظمة التدخل في الشؤون الداخلية للدّ 

الوطني لاختصاصه يعد من الشؤون الداخلية، فإن تدخل مجلس الأمن بطلب وقف التحقيق 

مخالفا لهذه المادة. ولا يمكن ممارسة  وطنية يعدة اكمة في قضية منظورة أمام محكمحأو الم

مما يجعل سلطة التأجيل ليست عائقا أمامه، بل  سلطة إلا إذا رغبت المحكمة بذلك،هذه ال

                                                             
  .424، صالمرجع السابق ،العربي شحط عبد القادر ،بوزارة علي - 1

مجلة " المحكمة الجنائية الدولية وجه جديد من وجوه التدخل في الشؤون الداخلية للدول  "ابورقيبة،عمر ارحومة - 2

 .96-94، ص 2018، ديسمبر 20، العدد50جلدالم ، جامعة أم لبواقي،العلوم الإنسانية

 من ميثاق الأمم المتحدة.السابعة من المادة الثانية انظر  الفقرة  - 3
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حقة المجرمين، فإن فرصة ليقوم بدوره فحتى إذا كان النظام القائم متقاعسا أو غير راغب في ملا 

  .1المناسبة اتخاذ الإجراءاتقراطية ومرونة وقادر على يمتغييره بنظام جديد أكثر د

  
ّ
أن الإرجاء قد يحدث خللا في هذا التوازن، كما أنه قد يساء استخدام هذا المبدأ من  إلا

قد يفرغ مبدأ  -رغم قدرتها–قبل بعض الدول، إذ أن امتناع الدولة عن محاكمة المشتبه بهم 

ية وتعطيل تحقيق المسؤولالتكامل من محتواه، مما يعرقل تحقيق العدالة الجنائية الدولية 

دي تدخل الجنائية، ففي كثير من الحالات تعلن الدول عن نيتها إجراء التحقيقات الداخلية لتفا

نتائج حقيقية، مما يساهم في  تحقيقات فعليا أو تماطل فيها دون لكنها لا تباشر هذه ال م.ج.دال

كمة من قبل الدولة قد يؤدي إلى إفلات الجناة من العقاب. كما أن التأخير في التحقيق أو المحا

ضياع ا أدلة وطمس الحقائق، ويظهر هذا في التحدي بشكل واضح في حالات تكون فيها الجرائم 

 جدي في الملاحقة القضائية. التزامقد ارتكبت على نطاق واسع، ولكن الدولة المعنية لم تظهر أي 

ضاة دون اتخاذ خطوات إنّ محاولات بعض الدول لإثبات قدرتها على التحقيق والمقا

للإفلات من العقاب وقد أظهرت التجارب أن الادعاء بوجود نية  الجناة الفرصةتمنح ملموسة 

فعال. وعلى و للمقاضاة دون تنفيذ فعلي، يعد عائقا أمام تفعيل مبدأ التكامل بشكل حقيقي 

يمكن أن يعد هذا الأساس، فإن الأرجاء من قبل الدولة المعنية دون اتخاذ إجراءات ملموسة 

 .2المحكمةه من مضمونه و يقوض جهود استخداما سيئا لمبدأ التكامل، بل قد يفرغ

                                                             
 ،"سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المحاكمة ومنح سلطة الإحالة"، ، مريوة صباحمحمدسعيد عبد الصمد  - 1

، 07الجزائر، المجلد-السياسية، جامعة زيان عاشور الجلفة، كلية الحقوق والعلوم ، مجلة العلوم القانونية والاجتماعية

 .1475-1474، ص 2022، مارس 01العدد

 .27، المرجع السابق، صصالح العكور عمر ، عبد الجبار سجا جواد- 2
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إنكار حتى و إن كان مؤقتا يشكل انتهاكا لمبدأ التكامل،  الإرجاء، فضلا عن التجاهل أو إنّ 

الحق في ملاحقة الجرائم الداخلة ضمن  بحيث ينتزعإذ يؤدي إلى تجريد القضاء و القانون الوطني 

ف أثرا بالغ الخطورة على مسار العدالة
ّ
 . 1اختصاصه، ما يخل

المحكمة بالنظر في جريمة  اختصاصالمطلب الثاني: تأثير سلطة الإرجاء لمجلس الأمن بتجميد 

 العدوان

           
 
وليين، وتثير العديد من جريمة العدوان من أبرز الجرائم التي تهدد الأمن والسلم الدّ  عدت

ويشكل مجلس الأمن أحد  نياسية في إطار القانون الجنائي الدولييالإشكالات القانونية والسّ 

أبرز الهيئات المنوط بها الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وفقا لميثاق الأمم المتحدة، حيث 

، حيث 2يتدخل مجلس الأمن في تكييف أفعال العدوان وتحديد ما إذا كان الفعل يشكل عدوانا

دولة ما وهو ما  لمجلس الأمن سلطة تقرير وجود فعل عدوان من قبلالنظام الأساس ي  أعطى

يعد شرطا مسبقا لمباشرة المحكمة اختصاصها في جريمة العدوان في بعض الحالات  وهذا ما 

(، الفرع الأول تكييف جريمة العدوان من طرف المجلس والمحكمة)سنتطرق إليه من خلال 

(، نيالفرع الثاعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية في التصدي لجريمة العدوان في )

 (.الفرع الثالثثم انفراد مجلس الأمن بسلطة تقرير وقوع جريمة العدوان )

العدوان بين  والمحكمة )جريمةالفرع الأول: تكييف جريمة العدوان من طرف المجلس 

 (والمحكمةالمجلس 

            
 
نظام روما الأساس ي محاولات وجهود دولية عديدة لحظر جريمة العدوان  إقرارهرت قبل ظ

من خلال ميثاق عصبة الأمم التي لم تحظر العدوان بوجه عام بل ميّزت بين الحرب العدوانية 

المستوى  إلىوغير العدوانية والتي فشلت في الأخير فقد كانت مجرد محاولات معزولة لا ترقى 

                                                             
مجلس النشر العلمي، جامعة ، مجلة الحقوق ، "عولمة العدالة الجنائية في سياق مجلس الأمن الدولي"، بلمداني علي-1

  .359، ص2022،  02العدد، 46الكويت، المجلد

2 -Maria Luisa Cesoni et DAMIEN Scalia, op.cit, p 61. 
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بعد نشأة هيئة الأمم المتحدة وضعت أهداف تمثلت في حفظ و مة، المطلوب لحظر  هذه الجري

من الميثاق التي  04، كما أضافت إليه المادة 1من الميثاق 01طبقا للمادة  السلم والأمن الدوليين

أكدت على وجوب امتناع أعضاء الهيئة عن التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراض ي أو 

 السياس ي لأي دولة الاستقلال
 
ؤكد على دور ، بما لا يتعارض مع مقاصد الأمم المتحدة، كما ت

 . 2وليينمجلس الأمن كجهاز رئيس ي عن حفظ السلم والأمن الدّ 

            
ّ
 .3تظل جريمة العدوان خارج نطاق الاختصاص الفعلي للمحكمة الجنائية الدولية نلك

التحضيرات لعقد مؤتمر روما كانت موضوع نقاشات مستفيضة بين الدول منذ بدء حيث 

تعريف واضح ومتكامل للجريمة، على الرغم من إدراك  إلىتعذر التوصل  والذي الأساس ي

والتي اشترطت التوصل إلى اتفاق دولي بشأن تعريف الجريمة المجتمع الدولي لخطورة العدوان 

  . 4وشروط اختصاص المحكمة للنظر فيها ومساءلة مرتكبيها

 ( 1974 )3314وفق قرار الجمعية العامة رقم العدوان  تعريف جريمة أولا:

بعد عقود من المفاوضات بتعريف العدوان بهدف توجيه للأمم قامت الجمعية العامة          

 14بتاريخ  3314ر رقم القرا أصدرت ، حيث 5مجلس الأمن من أجل التحقق من وجود جريمة

استخدام القوة المسلحة من  هنم العدوان، على اتضمن فيه تعريفا لمفهو  الذيو  1974 ديسمبر

يفهم من   .6،السياس ي لدولة أخرى  الاستقلالقبل دولة ضد السيادة أو السلامة الإقليمية أو 

                                                             
 مجلة العلوم القانونية والإجتماعية،، "الجهود الدولية في التصدي لجريمة العدوان" شهرة،سمصار عيس ى، شول بن - 1

 .562ص 2022، جوان02الجزائر، المجلد التاسع، العدد-، جامعة غردايةكلية الحقوق والعلوم السياسية
                     .                                                                                                                            من ميثاق الأمم المتحدة (01)راجع المادة  -2

 .455المرجع السابق، صفريحة محمد هشام، - 3  
للمحكمة الجنائية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة ، سلطات المدعي العام في ظل النظام الأساس ي زايدي عبد الرفيق- 4

 انظر أيضا: .291ص، 2020جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية،  الدكتوراه، تخصص القانون العام، فرع الحقوق،
-Allafi mousa, op.cit. p283.  
5-MANUEL de ratification et de mise en œuvre des amendements de kampala au statut de 

rome de la CPI, crime d’Agression, crime de guerre, mission permanente de la principauté du 

Lientenstein, aupès des Nations Unies , novembre 2012, p   03. 
 .4197في ديسمبر ادرصال ، المتعلق بتعريف جريمة العدوان،3314قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم  - 6
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العدوان يتمثل في استخدام القوة المسلحة من قبل دولة ضد دولة أخرى دون  أنهذا القرار 

المعتدى عليها عضوا في الأمم المتحدة أو غير عضو، أو سواء كانت التفريق بين كون الدولة 

 
 
استعمال القوة العسكرية خارج نطاق  إلىا بها دوليا أم لا، كما اقر القرار بأن لجوء دولة معترف

إلى جانب توضيح دور مجلس ، 1عد مؤشرا على وقوع فعل عدوانيما يجيزه ميثاق الأمم المتحدة ي  

شكل مساهمة إلى وقوع العدوان، ولا شك أن تعريف الجمعية العامة للعدوان ي  الأمن في تحديد 

 غير ملزم مما الجمعية العامةلدولية، إلا أن الطابع قرارات حظر استخدام القوة في العلاقات ا

دفع إلى البحث عن جهة أخرى تولت مسألة تعريف العدوان، وهو ما يقودنا إلى النظر في دور 

هذا  أن كما .2الدولية الأحدث حتى الآن، و هي المحكمة الجنائية الدولية الهيئة القضائية

لا تتماش ى مع ميثاق الأمم المتحدة وأنّ هذه الجريمة تنتسب إلى أنّه تعريف يفسر العدوان ال

 .3الكيانات الدولية دون غيرها

)تعديل كمبالا ائية الدولية تعريف جريمة العدوان في النظام الأساس ي للمحكمة الجن ثانيا:

2010) 

 أوغنداقد مؤتمر كمبالا الاستعراض ي لنظام روما الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية في ع  

 (من النظام الأساس ي123، وذلك تنفيذا للمادة)2010جويلية 11ماي إلى 31خلال الفترة من 

يلات على النظام التي تلزم الأمين العام للأمم المتحدة بعقد مؤتمر استعراض ي للنظر في أي تعد

، وقد تضمن هذا المؤتمر تعديلات 4الأساس ي بعد مرور سبع سنوات على دخوله حيز النفاذ

                                                             
المركز  ،ق كلية الحقو  ،مجلة العلوم القانونية، "جريمة العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي" ،هفريجحسين  - 1

 .143ص ،2011، جوانثالجزائر، العدد الثال-الجامعي بالوادي

 .145ص ،المرجع نفسه- 2

مجلة ، "بالنظر في جريمة العدوانمحدودية اختصاص المحكمة الجنائية الدولية "، ، بيدي أمالبلعباس عيشة. - 3

 .222، ص2021، 02، العدد05المجلد  الجزائر،-، الدّراسات السياسية والدولية، جامعة بومرداسياسة العالميةالسّ 

4 -Une conférence de révision du statut de Rom, Kampala, en Ouganda, Assemblée des Etats , 

31 mai au 11 juin 2010.  
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تعلق بجريمة العدوان ، لقد تضمن التعديل الم1، خاصة فيما يتعلق بجريمة العدوانمهمة

دراج تعريف تم النص على ضرورة إمن نظام روما الأساس ي و  5 المادة( من 2حذف الفقرة)

ظام الأساس ي تعرف جريمة العدوان بأنها )مكرر( كما يلي... في هذا النّ  8للجريمة بموجب المادة

العسكري للدولة  أوقيام شخص يتمتع بموقع يمكنه فعليا من السيطرة على العمل السياس ي 

عمل عدواني، يشكل بحكم طبيعته  من توجيهه، بتخطيط آو إعداد أو الشروع في أو تنفيذ أو

 .2و نطاقه، انتهاكا واضحا لميثاق الأمم المتحدة خطورتهو 

 ية الدولية في التصدي لجريمة العدوانعلاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائالفرع الثاني 

 
 
عد تبعية المحكمة الجنائية لمجلس الأمن الدولي واضحة ضمن نظام قمع الجرائم الذي ت

 ، حيث تكتمل العلاقة بينهما3العدوانتعتمده المحكمة بشكل عام وخاص فيما يتعلق بجريمة 

تقرير مجلس الأمن ل حيث أعطى  الاستعراض ينظام روما الأساس ي في تعديلات مؤتمر كمبالا في 

أن الفعل المرتكب يشكل عملا عدوانيا مما يفتح المجال لعرض النزعات عليه ليقوم بتحديد نوع 

 . 4الجريمة

 ب            
 
من ميثاق الأمم المتحدة أن مجلس الأمن في كثير من الحالات تجنب  27ت المادةين

استخدام مصطلح "العدوان"، مفضلا استعمال تعابير أكثر حيادية مثل "تصرفات عدوانية" 

من فاع عن أفعاله بأنها تدخل ضيستغل المتهم هذا الغموض للدّ  حيث5أو هجمات مسلحة " 

الحق في تقديم طلب للمجس بشأن وجود أعمال ن للمحكمة جريمة العدوان، منها يتضح أ

من طرف دولة وفقا للفصل السابع من الميثاق فإنها تبلغ إخطارها ، وعند ووصفها عدوان

                                                             
1-OUEDRAOGO Moussa, Le crime d’Agression international contemporain ; un crime 

éminemment politique, thèse de doctorat en co-tutule pour l’obtention du grade de docteur 

opérée par l’université Ouaga ll et l’université de Séville, droit international pénal, p229. 

 
 دفاتر السياسة والقانون مجلة ، ‘‘دوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمةمفهوم جريمة الع‘‘،كينة محمد لطفي- 2

  .299 -298ص ص ،2016جانفي ،14العدد ورقلة،-جامعة قاصدي مرياح ياسية،علوم السّ الحقوق و ال، 
3-OUEDRAOGO Moussa, op.cit, p228. 

 .187ص السابق، المرجع ،لطفيكينة محمد  - 4

 .المتحدةمن ميثاق الأمم ( 27)راجع المادة - 5
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من الميثاق، ويشترط لممارسة المحكمة  39المجلس بالقضية المعروضة عليها وفقا للمادة

د في منطوق قراره وجود عدوان،  لاختصاصها
ّ
، 1صراحة أو بتحفظ سواءأن يكون المجلس قد أك

 بعد استيفاء تمارس المحكمة الجنائية الدولية لا
ّ

 اختصاصها في النظر في جريمة العدوان إلا

وفي  ،2عيق عمل المحكمةقرار مسبق من مجلس الأمن لتوصيف الفعل كعدوان ي لشرط صدور 

التحقيقات والمتابعات أمام المحكمة الجنائية الدولية، التي تتعلق  جميع هذه الحالة تكون 

 . 3بجريمة العدوان تجمد حين صدور قرار من مجلس الأمن يؤكد وقوع هذه الجريمة

 مجلس الأمن في تقرير وجود جريمة العدوان الثاني: دور الفرع 

إذا وقع فعل العدوان نتيجة لا تتحقق ، و تتطلب جريمة العدوان توافر القصد الجنائي          

خطأ غير مقصود ويكفي لقيامها توافر القصد العام، دون الحاجة إلى قصد خاص و يتكون 

القصد العام من عنصرين العلم و الإرادة، أي أن يكون الجاني على علم بعناصر الجريمة على 

ائجه، يجب أن يعلم علم بعناصر الجريمة، وأن تتجه إرادته إلى ارتكاب الفعل أو على الأقل نت

أو بسلامتها  مرتكب الجريمة أن فعله غير مشروع، وأنه يمس بسادة الدولة المعتدى عليها،

الإقليمية أو استقلالها السياس ي إذ يعد القصد متحققا إذا أراد الشخص ارتكاب السلوك 

تكب ذلك بمعنى أنّ الشخص كان ينوي فعلا ارتكاب السلوك الإجرامي الذي يشكل عدوانا ولم ير 

 .4عن غير قصد وكان يقصد النتيجة و يدرك أنها ستقع في السياق العادي للأحداث

                                                             
، مجلة البحوث والدراسات "المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن في مواجهة جريمة العدوان"، بن تغري موس ى - 1

 .  بدون صفحات.2014، جويلية 08لعدد ،1، جامعة يحي فارس بالمدية، المجلدالعلمية

، جريمة العدوان بين اختصاص المحكمة الجنائية الدولية وسلطات مجلس الأمن الدولي وأثرها على حنونة أحمد جهاد - 2

تحقيق العدالة والسّلام ، أطروحة لنيل الدكتوراه، كلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية والشريعة والتدابير: 

 .338، ص2023-2020 بفاس، سنةالقانون العام، جامعة سيدي محمد بن عبد الله

 ،"صدي لجريمة العدوان في ظل التداخل الوظيفي بين المحكمة الجنائية الدولية وجلس الأمنإشكالات التّ "، ربيج شداد -3

، 06الجزائر، المجلد-، المركز الجامعي مورسلي عبد الله تيبازةمجلة دائرة البحوث والدراسات والقانونية والسياسية

 .14، ص2022جويليه ، 02العدد

 .1474، المرجع السابق، ص مريوة صباح، سعيد عبد الصمد محمد - 4



الدولية الجنائية المحكمة عمل في الأمن لمجلس السلبي التدخلالثاني            الفصل   

75 

 

بوقوع فعل العدوان من خلال استخدام القوة  ريمة العدوانالعدواني ل ج يتحقق الفعل             

المسلحة من قبل كبار القادة أو المسؤولين في دولة ما ضد دولة أخرى، فجريمة العدوان تعد من 

الجرائم التي يكفي فيها تحقق السلوك الإجرامي، و لا يشترط أن تترتب عليها نتائج جرميه 

تحديد و تقرير العدوان ويمكنه أن يتخذ يلعب مجلس الأمن دورا حاسما في ،  ولذلك 1محددة

تشمل العقوبات أو استخدام القوة  وإجراءاتقرارات ملزمة في مجال تعاون الدول مع المحكمة 

 .2وتأجيل التحقيق أو المحاكمة

 التدابير غير عسكرية أولا: سلطة مجلس الأمن باتخاذ

من ميثاق الأمم المتحدة على ما يلي :"  39يتدخل مجلس الأمن في هذا الإطار بنص المادة              

يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو الإخلال به أو كان ما وقع عملا من أعمال 

( 41من التدابير طبقا لأحكام المادتين) اتخاذهالعدوان ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب 

يعتبر تقرير المجلس في هذا السياق ، 3ه إلى نصابه"( لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادت42و )

نه 
ّ
جزءا من أعماله السيادية التي لا تخضع لمعيار ثابت، إذ يتمتع بسلطة تقديرية واسعة، تمك

من تقييم الوقائع والظروف المحيطة بكل حالة على حدّة، كما قد يتصرف بناءا على ما يكتشف 

المجلس وقوع العدوان فإن له سلطة  له من معلومات وحقائق أثناء بحثه للمسألة، وعندما يقرر 

)قسرية ( مباشرة وتدابير مؤقتة وقمعية غير  coécrive التدابير اتخاذإصدار التوصيات أو 

من ميثاق الأمم المتحدة على هذه التدابير التي لا تتطلب  41حيث أكدت المادة  4.عسكرية

                                                             
مجلة "،1998لميثاق روما  2010جريمة العدوان وفقا لتعديلات كمبالا  أركان، "مفهوم و الأمين عبد الله عمر ابوعبيدة- 1

 أنظر أيضا  .156ص ، 2020،  01، العدد15، المجلد كلية الدراسات العليا، جامعة النيلين
-BARDONNET Daniel, frontière terrestres maritimes, in : annuaire francais, volume35,  

volum7, 1989, p288- 
2 -ALLAFI Mousa, op.cit, pp318-321.  Voir 

تحليلية تطبيقية"،  ، الجزاءات الدولية الذكية في القانون الدولي العام" دراسةاد عبد الجمال عبد الكريم الزهيري سه-

 .51، ص2020المركز العربي للنشر والتوزيع، مصر، 

 .من ميثاق الأمم المتحدة (39)أنظر المادة  - 3

مجلة الدراسات "، تكييف جريمة العدوان على ضوء علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية" هواري عنتر، -4

 .78، ص2015، ديسمبر04الجزائر، العدد-كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الطاهر مولاي سعيدة ،الحقوقية
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ول الأعضاء للأمم المتحدة ات المسلحة لتنفيذ قراراته، وله أن يطلب إلى الداستخدام القو 

، ووسائل المواصلات جزئيا أو كليا، الاقتصاديةتطبيق هذه التدابير والتي تشمل وقف العلاقات 

وفي حال أن أصدر مجلس الأمن الدولي قرارا يتعلق  ،1إضافة إلى قطع العلاقات الدبلوماسية

ريمة وفقا بشأن هذه الج بجريمة العدوان فإن المحكمة الجنائية الدولية أن تمارس اختصاصها

وذلك بغض النّظر عن مدى مشروعية القرار من الناحية القانونية،  الأساس ي، للنظامم

يجوز للمدعي العام أن يباشر أي إجراءات التحقيق أو ملاحقة قضائية  ، لاالإلزاموبموجب هذا 

عتبر قرار المجلس فيما يخص الحالات التي ناقشها المجلس وقرر أن لا تشكل عملا عدوانيا. إذ ي

 . 2وتجمد صلاحيات المدعي العام في هذه الحالة نهائيا تلتزم به للمحكمة

 ثانيا: سلطة مجلس الأمن باتخاذ التدابير العسكرية

           
 
مجلس الأمن إلى فرض تدابير عسكرية وء لجعلى  من ميثاق الأمم المتحدة 42المادة تصّ ن

الهدف المرجو منها، تمنح هذه المادة المجلس صلاحية اتخاذ في حال لم تحقق التدابير السابقة 

، وتهدف هذه التدابير إلى 3مثل هذه الإجراءات ضد أي دولة تخلّ بقواعد السلم والأمن الدوليين

والتي تشمل مختلف العمليات العسكرية، فمن الواضح أن نص  اعتداءقمع العدوان وردع أي 

من الميثاق حيث يشترط أن تكون إجراءات  39ا وثيقا بالمادةمن الميثاق يرتبط ارتباط 41المادة 

 42و  41الإشارة أيضا أن المادتين القمع داخلة ضمن الحالات المنصوص عليها، ومن الجدير ب

ال ى  الانتقالمن الميثاق تفرضان التزاما على المجلس بأن يباشر التدابير الغير العسكرية قبل 

كما أن المجلس يملك صلاحية  1990غزو العراق لدولة الكويت كما حدث أثناء  استخدام القوة

 . 4بالمنظمات والوكالات الاستعانةتنفيذ القوة التي يقررها عبر 

                                                             
 .من ميثاق الأمم المتحدة( 41) راجع المادة - 1

 .357ص، المرجع السابق، أحمد جهاد حنونة -2
 .من ميثاق الأمم المتحدة( 42)المادة  راجع-3

المجلة الأكاديمية ، "جريمة العدوان بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدوليةاختصاص النظر في "، بومعزة نوارة - 4

 .152ص 01،2014، العدد 09المجلد، الجزائر-، جامعة بجايةكلية الحقوق والعلوم السياسيةللبحث القانوني، 
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 العدوانجريمة وقوع بسلطة تقرير انفراد مجلس الأمن  الفرع الثالث:

 منكل كي يحاسب  لية الجنائية على أساس شخص ي،تم تأسيس مبدأ المسؤولية الدو            

 يادة و سلامة واستقلال دولة حيثأو ينتهك المصلحة الدولية العامة أو يمس س يرتكب فعلا

يقصد بالعمل العدواني "استعمال القوة المسلحة من طرف دولة ما ضد سيادة السلامة 

لكن  ،بما يتنافى مع أحكام ميثاق الأمم المتحدة" أوالإقليمية أو الاستقلال السياس ي لدولة أخرى 

أعمال ضمن تدخل التي يستخدم فيها القوة لكنها لا  تالسلوكيااستثنى بعض  النظام الأساس ي

 .1المفهوم القانوني لجريمة العدوانالعدوان المسلحة إلا آن هذه الأعمال لا تشمل 

في هذا المجال أمرا بالغ  عد اتخاذ مجلس الأمن قرار بتوصيف حالة ما على أنها عدواني           

الأهمية والخطورة في آن واحد، إذ أن المجلس جهاز سياس ي بشأنه أن يقيد اختصاص المحكمة 

فقد يعتمد توصيف  ،نه توصيفات تخرج عن نطاق اختصاصهبقرار وجود عدوان يصدر ع

أو غير عدواني، حتى وإن توافرت أركان العدوان، وذلك بسبب اعتبارات  يفعل ما بأنه عدوان

دلة وهذا من شأنه أن يجعل العدالة النقض)الفيتو( أو نقص في الأ م حق سياسية كاستخدا

 . 2سيفا ذا حدين في وجه المحكمة، خاصة فيما يتعلق بمصالح الدول دائمة العضوية في المجلس

ينفرد مجلس الأمن بتقرير حالة العدوان وهو شرط أساس ي لممارسة المحكمة الجنائية           

وريا لتحريك ( ويعد هذا التحديد ضر 3314وذلك وفقا لما نص عليه القرار) لاختصاصهاالدولية 

بين الجهازين  الاختصاصات، لكن هذه المسألة أثارت فكرة التداخل في الدعوى أمام المحكمة

 .3الأمن الدوليي إلى تعارض مفهومي حفظ السلام و المجلس وهذا ما يؤدأي المحكمة و 

يثبت حالة عدوان، نتائج قانونية منها ما مجلس الأمن بإصدار تقرير  يترتب على انفراد            

على ولية والثانية مسؤولية فردية تقع مسؤولية د يؤدي إلى تمييز نوعين من المسؤوليات: الأولى

                                                             
مجلة الدراسات القانونية  "،الاستخدام المشروع للقوة المسلحة في القانون الدولي الجنائيالعدوان و "، حكيم سباب- 1

 .1865، ص2021، جوان01، العدد70لف، المجلدشالسياسية، جامعة ال العلوم، كلية الحقوق و المقارنة

 .179 ، المرجع السابق، صعليلي أسامة - 2

 .221 ص "المرجع السابق، ولد يوسف مولود - 3
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كانت، وهذه الأخيرة تدخل ضمن اختصاص أيا  عاتق الأشخاص المرتكبين لتلك الجريمة،

ملاحقة الأفراد جنائيا، أما في حال لم يصدر مجلس الأمن تقريرا المحكمة الجنائية التي تتولى 

 اختصاصيمكن إدراجه ضمن  يقر بوجود عدوان فلن يعتبر الفعل جريمة عدوان، وبالتالي لا

يتأثر تقرير مجلس الأمن حول ما إذا كان الفعل يعدّ جريمة عدوان  المحكمة وغالبا ما

  .ةالسياسية أكثر من القانوني بالاعتبارات

 خلاصة الفصل:  

الجرائم وحدها بمتابعة  قدرتها للقيامبرزت حدود ولاية المحكمة الجنائية الدولية في عدم          

 مجلس الأمن ، وذلك ما أجبربمبدأ " عدم الإفلات من العقاب" الكبرى مما أدى إلى عدم تمسكها

 في:بالتدخل السلبي، الذي يتمثل 

الذي الأساس ي روما من نظام  16ة تحقيق أو ملاحقة بموجب الماد إمكانية طلب تجميد أي       

تهميش استقلالية المحكمة، حيث يتحول التمديد المتكرر لهذا الإجراء إلى تعطيل دائم  يؤدي إلى

لاحقة شخصيات سياسية أو رسمية، لمسار العدالة،  طالب مجلس الأمن بتأجيل م   ما ي 
 
غالبا

ا إلى منح  حصانات غير منصوص عليها في النظام الأساس ي، هذا قد يفرغ مما يٌترجم  عملي 

قيّد حرية المدعي العام في  المحكمة من دورها في محاسبة كبار المسؤولين، فهذا بالتحديد ي 

كما أن المتهمين قد يستفيدون من هذه السلطة لعرقلة العدالة أو مباشرة الإجراءات القانونية، 

في عدم إمكانية وقد تبيّن ذلك لى حقوق الضحايا ومبدأ الإنصاف، الإفلات منها، مما يؤثر سلبا ع

المحكمة حظر جريمة العدوان، إلا بشروط محددة، من بينها أخذ الإذن المسبق من طرف 

مجلس الأمن والتأكيد على عدم  اعتراضه للنظر المحكمة في هذه الجريمة، وهذا يمنح المجلس 

ا غير مباشر في تحديد متى يمكن م لاحقة الجريمة، مما يضعف فعالية المحكمة في التعامل حقًّ

 مع هذه الجريمة.
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   خاتمة   

ره المجتمع الدولي إطارا مشتركا عد النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي أقي               

جمع بين مختلف الأطراف ورغم كونه إنجازا مهما في سبيل تحقيق العدالة الدولية، إلا أنه لا ي

وقد شابته بعض الثغرات والنقائص، ومن أبرز الإشكاليات التي  الاتجاهاتيلبي تطلعات جميع 

في  يثيرها هذا النظام، ما يتعلق بعلاقة المحكمة الجنائية الدولية بمجلس الأمن الدولي وتحديدا

ب( من النظام الأساس ي إذ يجوز /13ما يخص سلطة المجلس في الإحالة، كما ورد في المادة)

لمجلس الأمن، بموجب قرار يتخذ استنادا إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، أن يحيل 

 حالة معينة إلى المحكمة. ويعد قرار الإحالة من المسائل الموضوعية التي تتطلب موافقة تسعة

أعضاء من مجلس الأمن، على أن تكون من ضمنهم أصوات الأعضاء الدائمين، وفقا لما تنص 

من الميثاق. ويلاحظ هنا أن استخدام عضو  السابعة والعشرون في فقرتها الثالثة عليه المادة

دائم واحد لحق النقض كفيل بإجهاض صدور القرار، مما يمنح الدول الدائمة العضوية تأثيرا 

ى مسار العدالة الدولية، أما من جهة المحكمة الجنائية الدولية فإنّ لها سلطة تقديرية كبيرا عل

فيما يتعلق بقبول الإحالة أو رفضها، وهو ما يعني أن الإحالة الصادرة عن مجلس الأمن ليست 

ملزمة بشكل مطلق، كما لا تعد هذه الإحالة تدخلا في استقلالية المحكمة أو تعديا على ولايتها 

 ل تظل المحكمة هي الجهة المختصة بتقدير مدى ملائمة المض ي قدما في الدعوى.ب

ينص مبدأ التكامل على القضاء الجنائي الوطني يحتل الأولوية على اختصاص المحكمة         

الجنائية الدولية، ولا يفعّل تدخل المحكمة إلا في حال عجز النظام القضائي الوطني أو عدم 

الدعوى. ويجوز للمدعي العام بمبادرة منه وفقا لما يحدده النّظام الأساس ي رغبته في مباشرة 

 للمحكمة الجنائية، أن يباشر التحقيق متى توفرت المبررات القانونية لذلك.

من خلال الدراسة التطبيقية التي تناولنا فيها سلطة مجلس الأمن في الإحالة تبيّن أنه في        

جراءات المنصوص عليها حيث قام بالإحالة دون إعلام الدول الأطراف بعض الحالات لم يلتزم بالإ 

في نظام روما أو التحقق من مدى استعداد الدولة المختصة أصلا بمباشرة التحقيق والمحاكمة 

وهو ما يعد إخلال لمبدأ التكامل، أما بشأن رقابة مجلس الأمن على حالات عدم التعاون مع 
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بناءا على إخطار من المحكمة، حيث يمكنه اتخاذ إجراءات  المحكمة، فإن له سلطة التدخل

 لإجبار الدول الممتنعة على التعاون. 

        
 
لتزم ظهرت الدراسة التطبيقية التي تناولناها بشأن سلطة الإحالة أن مجلس الأمن لم ي  أ

     الجنائية الدولية  الأساس ي للمحكمةب من النظام /13بالحدود المنصوص عليها في المادة

يتضح هذا الخلل في قضية دارفور التي تعد نموذجا بارزا لتجاوز تلك الحدود، كما تبين لنا من و 

 أنه متناقض مع أحكام النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. 1593خلال القرار 

ية الدولية يتعلق بسلطة أما فيما يتعلق بالدور السلبي لمجلس الأمن لدى المحكمة الجنائ        

من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية  16تأجيل التحقيق والملاحقة القضائية وفقا للمادة

قد يتأثر  الدولية، يلاحظ أن أداء المحكمة يعتمد بدرجة كبيرة على تعاون الدول معها، وهو ما

 سلبا بقرارات التأجيل الصادرة عن مجلس الأمن.

ضعف من مبدأ التكامل الذي تقوم عليه جلس الأمن بطلب  التأجيل عملا ي  عد تدخل مي           

لاسيما  رائم الخطيرة بالإفلات من العقابالمحكمة، إذ يسمح في بعض الحالات لمرتكبي الج

الأمر الذي ينعكس سلبا على فعالية المحكمة، وقد يفشل القضاء الوطني في محاسبتهم، عندما 

ار مجلس الأمن لقرار يطلب تراجع مسار العدالة الدولية، كما أن إصد إلىيؤدي في نهاية المطاف 

تها، قد ينظر إليه على أنه تعسف في في إجراءا الاستمرارمن المحكمة عدم الشروع أو  فيه

استخدام السلطة، خصوصا إذا تم منح هذا القرار صفة الإلزام دون أن تتمتع المحكمة بسلطة 

لمجلس الأمن مثالا واضحا، حيث منح  1422ن القرار رقم تقديريه لرفضه، حيث نستنتج أ

ما  1497و  1487الأخرى رقم تالقراراعن  الاستغناءحصانة مؤقتة لقوات حفظ السلام بدون 

كما أن منح مجلس الأمن سلطة تجديد  سعا مدى توافقها مع أهداف المحكمةأثار جدلا وا

عد أمرا منتقدا، إذ يفرغ المحكمة دية، يٌ التأجيل بشكل غير محدود دون أي قيود زمنية أو عد

 
 
مس الأدلة من قدرتها على ممارسة اختصاصها بشكل دائم ويؤدي تكرار طلبات التأجيل إلى ط

تأثير مجلس الأمن بسلطة الإرجاء يعرقل عمل  كما أنّ  ،رور الوقتوتلاش ي معالم الجرائم بم  

العام ويقيد حريته في ممارسة ولايته كما أنه يقوّض ثقة الضحايا في النظام القضائي  الادعاء
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الدولي، لذلك فإن إعادة النظر في هذه السلطة أو على الأقل تقييدها بضوابط قانونية واضح، 

بات ضرورة ملحة لضمان توازن حقيقي بين مقتضيات الأمن الدولي ومتطلبات العدالة الجنائية 

العام كمؤسسة قضائية محورية في بنية المحكمة الجنائية  الادعاء، ولتعزير استقلال الدولية

 ولية.الدّ 

تكييف جريمة العدوان يظل أحد أكثر التحديات تعقيدا في العلاقة بين مجلس الأمن يظل          

يمة محددا بشأن هذه الجر  اختصاصاوالمحكمة الجنائية الدولية، فرغم أن المحكمة باتت تملك 

بعد اعتماد تعديلات كمبالا إلا أن دور مجلس الأمن يظل محوريا لا مقارنة له، لاسيما في 

 الحالات التي يتطلب فيها تحديد ما إذ كان عدوان ما قد وقع فعلا.

الأمن في عمل المحكمة  تم الإشارة اليه سابقا أن دور مجلس الأمن  نرى من خلال ما            

الذي يتمثل  الانتقائيعال ومؤثر ليس فقط من خلال الدور السلبي القاطع و الجنائية الدولية ف

في سلطة الإرجاء التي تخوّله تعليق إجراءات المحكمة بل أيضا عبر الدور الإيجابي بسلطة 

الإحالة التي تمكنه من إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، فهاتان السلطتان تعكسان 

يين، على الرغم التوازن الدقيق بين متطلبات العدالة الدولية وضرورة حفظ السلم والأمن الدول

التي توجّه أحيانا لهذه الصلاحيات بسبب الطابع السياس ي لمجلس الأمن، إلا أن  الانتقاداتمن 

نان المجلس من التدخل بحكمة في القضايا التي تهدد السلم والأمن 
ّ
هذه السلطتان تمك

نة بين المواز الدوليين، مما يعزز قدرة المحكمة على العمل ضمن إطار واقعي يتطلب أحيانا 

  والاستقرارالعدالة 

عتقد أن وجود هاتين السلطتين يعكس دورا استراتيجيا لمجلس الأمن في ضمان بالتالي ن     

فاعلية العدالة الجنائية الدولية، مع المحافظة على دور المحكمة الجنائية الدولية كأداة قانونية 

 تعمل في سياق النظام الدولي الأوسع. 
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، "قراءة نقدية لتأثير مجلس الأمن على فاعلية المحكمة بوحجلة بوعبد الله، ريش محمد.11

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد نسانيةوالعلوم الإمجلة الحقوق الجنائية"، 

 -363، ص ص2021العدد الثاني، جوان عشر،الجزائر، المجلد الرابع -زيان عاشور الجلفة

379. 

، " دراسة تحليلية لمذكرة توقيف الرئيس السوداني عمر حسن أحمد بوخريصة ياسمينة.12

الجزائر، العدد الثامن عشر، -بسكرة-خيضر، جامعة محمد مجلة العلوم الإنسانيةالبشير"، 

 .236-221ص ، ص2010مارس

، "سلطة مجلس الأمن في تعليق عمل المحكمة الجنائية الدولية دعلام ساجي آمنة،بوعلام .13

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة الدراسات القانونية المقارنةومدى تأثيرها في فاعليتها"، 

، ص 2020الجزائر، المجلد السادس، العدد الثاني، ديسمبر -لشلفجامعة حسيبة بن بوعلي ا

 .1651-1637ص 

شحط عبد القادر، "سلطة إرجاء التحقيق والتقاض ي في الدعوى  ، العربيعليبوزارة .12

، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة ، المجلد مجلة صوت القانون الجنائية الدولية"، 

 .434-408، ص ص 2021، نوفمبر 01الثامن، العدد

، "اختصاص النظر في جريمة العدوان بين مجلس الأمن والمحكمة الجنائية بومعزة نوارة.13

-، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بجايةالمجلة الأكاديمية للبحث القانونيالدولية"، 

 .165-141ص 01،2014، العدد 09الجزائر، المجلد

مواءمة مبدأ التكامل وفقا لاختصاص المحكمة  أثر" شروق تيسير عبد الغني أبو دبوس.14

 المجلة الإلكترونية الشاملة متعددةالجنائية الدولية في ظل التشريعات الوطنية"، 

 .20-01، ص ص2020 ،جوان والعشرون،العدد السادس  التخصصات،

،" مجلس الأمن وعلاقته بالنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية ثقل سعد العجمي.15

، مجلس النشر مجلة الحقوق "، 1422،1487،1497دراسة تحليلية لقرارات مجلس الأمن

 .67-15ص ص  2024، 4العدد ،29جامعة الكويت مجلد، العلمي،
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، مجلة حوليات"، والأمن الدوليين، "دور مجلس الأمن في حماية السلم حاج امحمد صالح.16

 .28-7ص ص ،2020، سبتمبر 03، العدد 34، المجلد1جامعة الجزائر

المجلة ، "إعمال اختصاص طلب الإرجاء من طرف مجلس الأمن الدولي"، خلافي سفيان.17

 -، جامعة مولود معمري والعلوم السياسية، كلية الحقوق نقدية للقانون والعلوم السياسية

 .173-142، ص ص2017 ،01تيزي وزو، العدد

، "علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية الدائمة"، مجلة خناتة عبد القادر.18

الجزائر،  -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مستغانمالقانون الدولي و التنمية

 .290-264، ص ص2017، 01، العدد 05المجلد

الأكادمية  المجلةفي اختصاص المحكمة الجنائية، .دحماني عبد السلام، " دور مجلس الأمن 19

 ص، 2010، 02بجاية، العدد-للبحث القانوني"، كلية الحقوق، جامعة عبد الرحمان ميرة

 .66-52ص

     ، كلية الحقوق مجلة المفكر، "اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية" ، عليحامنية .20

، 2017 الجزائر، العدد الرابع عشر، جانفي-بسكرةالعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر و 

 .367-357ص ص

ة ، "إشكالات التصدي لجريمة العدوان في ظل التداخل الوظيفي بين المحكمربيج شداد.21

المركز  ،والسياسية دائرة البحوث والدراسات والقانونيةمجلة الجنائية الدولية وجلس الأمن"، 

 .26-07ص  ص ،2022، جويلية 02، العدد06الجزائر، المجلد-تيبازةالجامعي مورسلي عبد الله 

، "انعكاسات علاقة مجس الأمن بالمحكمة بوخزنة مبروك، رائد مروان محمود عاشور .22

، 06، المجلدمجلة القانون والعلوم السياسيةالجنائية الدولية بين التقييد والتفعيل"، 

 .88-75ص  ، ص2020ر، جويلية، جامعة قاصدي مرباح ورقلة، الجزائ02العدد

الاستخدام المشروع للقوة المسلحة في القانون الدولي الجنائي"، ، "العدوان و حكيم سباب.23

، جامعة الشلف، العلوم السياسيةقانونية المقارنة، كلية الحقوق و مجلة الدراسات ال

 .1894-1864ص  ص، 2021، جوان01، العدد07المجلد



 قائمة المراجع

91 
 

سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو  صالح،عمر  العكور ، الجبارسجا جواد عبد .24

 .31-17، ص ص 2024، 3، العدد 51، المجلد مجلة علوم الشريعة والقانون المقاضاة، 

، "سلطة مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية الدولية"، سدي عمر.25 

الجزائر، -، المركز الجامعي لتامنغستوالاقتصاديةمجلة الاجتهاد للدراسات القانونية 

 .182-161ص  ص، 2017، جوان12العدد

،"جهود مجلس الأمن لتعزيز الصلاحيات الإجرائية المتصلة بالجزاءات"، سردوك جمال.26

المركز الجامعي أحمد بن يحي الونشريس ي،  ،المجلة الجزائرية للعلوم والحقوق السياسية

  .97-87، ص ص2016العدد الأول، جوان تيسمسيلت، الجزائر، 

، "سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو سعيد عبد الصمد محمد، مريوة صباح.27

، كلية الحقوق و العلوم والاجتماعيةمجلة العلوم القانونية المحاكمة ومنح سلطة الإحالة"، 

، ص 2022مارس  ،01، العدد07الجزائر، المجلد-الجلفة، السياسية، جامعة زيان عاشور 

 .1478-1456ص

مجلة ، "الجهود الدولية في التصدي لجريمة العدوان"، شول بن شهرة، سمصاري عيس ى.28

الجزائر، -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غردايةالعلوم القانونية والإجتماعية

 .574-557، ص ص 2022، جوان02التاسع، العدد المجلد

المجلة ، "دور مجلس الأمن في إحالة الجرائم على المحكمة الجنائية، ضامن الجيلالي.29

تيسمسيلت،  ، المركز الجامعي أحمد بن يحيى الونشريس ي،الجزائرية للحقوق والعلوم السياسية

 .126-110ص ص  ،2020جوان ، 01(،01(، العدد )05الجزائر، المجلد )

وعلاقتها لمحكمة الجنائية الدولية ، "إجراءات الترابط بين اعبد الوهاب كريم حميد.30

، مركز المدار المعرفي للأبحاث مجلة مدارات سياسيةمجلس الأمن الدولي"،  بسلطات

 .180-162، ص ص 2018جوان،  ،05والدراسات الجزائر، العدد 

، "علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية الدولية وفقا أحمد سليم عبد الرحمنعطايا .31

، كلية الشريعة و القانون مجلة البحوث الفقهية و القانونيةلأحكام نظام روما الأساس ي"، 

 .474-399ص  ص2022، 41بدمنهور،العدد 
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،"صلاحيات مجلس الأمن في إحالة الجرائم الدولية إلى المحكمة الجنائية عفيري عقيلة.32

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسيةالدولية"، 

 .91-76، ص ص2020العدد الأول، جانفي  التاسع،، المجلد 2جامعة البليدة

رجاء التحقيق أمام المحكمة الجنائية "سلطة مجلس الأمن في ا ،عقاب عبد الصمد.33

 تيبازة، المجلد العاشر،-، المركز الجامعي مرسلي عبد اللهمجلة دفاتر البحوث العلميةالدولية"، 

 .935-934، ص2023جانفي13العدد الأول، 

حالة إقليم -"دور المحكمة الجنائية الدولية في النزاع المسلح غير الدولي ،عليليش الطاهر.34

الجزائر، -، معهد العلوم القانونية والإدارية، المركز الجامعي تسمسيلتمجلة المعيار، "-دارفور 

 .135-123ص ص ،2013، ديسمبر 08العدد 

ضرورة مراجعة العلاقة من -، "المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن الدوليعياش حمزة.35

، والسياسية والدراسات القانونيةمجلة دائرة البحوث "، -أجل تكريس استقلالية المحكمة

 .229-210، ص ص 2018الجزائر، العدد الرابع، جانفي-المركز الجامعي تيبازة

مجلة ، "فعالية مجلس الأمن في تطبيق قواعد القانون الدولي الإنساني" ، فيلالي كمال.36

، جوان 2، العدد33المجلد  ، الجزائر،1،جامعة الإخوة منتوري قسنطينة العلوم  الإنسانية

 .  98-89ص ص  ،2022

مجلة العلوم ، "جريمة العدوان في ضوء أحكام القانون الدولي الجنائي"، فريجه حسين.37

، ص 2011الثالث، جوان الجزائر، العدد-، كلية الحقوق، المركز الجامعي بالواديالقانونية

 .160-131ص

ساس ي محمد فيصل، "اختصاصات المدعي العام لدي المحكمة الجنائية  قاسمية خديجة،.38

، جامعة الجيلالي بونعامة خميس مليانة، المجلد السابع، مجلة صوت القانون الدولية"، 

 . 932 -913ص ص ،  2020، ماي 1العدد

، ‘‘جريمة العدوان في نظام المحكمة الجنائية الدولية الدائمة مفهوم‘ ‘لطفيكينة محمد .39

ورقلة، -، الحقوق و العلوم السياسية، جامعة قاصدي مرياحمجلة دفاتر السياسة والقانون 

 . 304-293، ص ص2016، جانفي14العدد
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تحريك الدعوى )الدولية "علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية  ،لخذاري عبد المجيد.40

، جامعة والعلوم السياسيةكلية الحقوق  وتوقيفها("، مجلة الباحث للدراسات الأكاديمية،

 .173-164، ص ص 2015سبتمبرالجزائر، العدد السابع، -1باتنة

، صلاحيات مجلس الأمن وفقا للنظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، لعطب بختة.41

 ص، 2015، ديسمبر12، المركز الجامعي الونشريس ي تسمسيلت، الجزائر، العددمجلة المعيار

 .174-168ص 

" الاختلالات البينياوية لنظام العدالة الجنائية الدولية دراسة تحليلية  ،مبخوته احمد.42

لفعالية التصدي للجرائم الدولية بين المتغيرات الدولية ومتطلبات حفظ الأمن والسلم 

، كلية العلوم الاقتصادية والإنسانية المجلة الأكاديمية للدراسات الاجتماعيةالدوليين"، 

 .98-86ص ص ،2019، جانفي21 ، العددبوعلي شلفجامعة حسيبة بن  والقانونية،

المحكمة الجنائية الدولية بين  وعلاقته باختصاص" مجلس الأمن  ،محفوظى محمد.43

الجزائر، المجلد الثاني، العدد  جامعة الجلفة معرفية،مجلة قضايا  والتسييس"،التفعيل 

 .348-335، ص ص2022الثالث، سبتمبر 

،"التحديات التي تواجه المحكمة الجنائية الدولية عند ملاحقتها حسن أحمد جادمحمد .44

المجلد العاشر  ،الدراسات القانونية والإقتصادية ةمجل ،الدولية "للأشخاص مرتكبي الجرائم 

 .999-957، ص ص2024، سبتمبر03العدد 

مجلة ، تأثيرات قرارات مجلس الأمن على المحكمة الجنائية الدولية، محمد حسن أحمد جاد.45

، والإحصاء والتشريع، الجمعية المصرية للاقتصاد السياس ي علمية محكمة ربع سنوية

 .  172-109 ص ص ،2024، جويلية، ص ص 555العدد

والمقاضاة وتجريم "إشكالية الإحالة وإرجاء التحقيق  ، المحكمة الجنائية الدوليةنهائلي رابح.46

جامعة يحي فارس  السياسية،، كلية الحقوق والعلوم مجلة الدراسات القانونيةعدوان"، ال

 .651-635ص ص، 2022يالأول، جانفبالمدية)الجزائر(، المجلد الثامن، العدد 
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، "سلطة مجلس الأمن في إرجاء التحقيق أو المقاضاة أمام المحكمة الحنائية"، هبهوب فوزية.47

الجزائر، -1، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنةالباحث للدراسات الأكاديمية مجلة

 .329-312ص  ص، 2017العدد العاشر، جانفي

مجلة جامعة ،"سلطة الإحالة من طرف مجلس الأمن"، سربل،هلا زياد محمد الصغير.48

، 03، العدد03الأردن، المجلدلقانون ، جامعة ، تخصص االزيتونة الأردنية للدراسات القانونية

 .106-83ص ،ص2022نوفمبر 30

، "تكييف جريمة العدوان على ضوء علاقة مجلس الأمن بالمحكمة الجنائية هواري عنتر.49

، جامعة الطاهر مولاي مجلة الدراسات الحقوقية، كلية الحقوق و العلوم السياسيةالدولية"، 

 .108-76ص ص  ،2015، ديسمبر04الجزائر، العدد-سعيدة

مجلة القانون "عن واقع تعطيل فعالية المحكمة الجنائية الدولية"،  ،ولد يوسف مولود.05

 .95-79، ص ص2020، جوان02، العدد06، الجزائر، المجلدوالعلوم السياسية
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 .S/RES/1422(2002) ، الوثيقة الرسمية رقم2002جوان  12( الصادر في 1422.القرار رقم )1
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 غة العربيةلملخص بال  

نطيت به مهمة كبرى تتمثل في الحفاظ على السلم الأمن الدوليين، وهو          
 
ا أ ا مرجعي   سياسي 

 
يعد مجلس الأمن جهازا

ا من تدابير لتحقيق هذا الهدف، وقد كان من أبرز  يتصرف نيابة عن المجتمع الدولي، ويملك صلاحية اتخاذ ما يراه مناسب 

ا في تاريخ البشرية، إذ تمثل تجليات هذه المهمة مساهمته في إنشا ا بارز  ا قانوني 
 
عد حدث

 
ء المحكمة الجنائية الدولية، التي ت

 يستمد مرجعيته من نظام روما الأساس ي.
 

ا مستقلا  جهازا قضائي 

كرّس نظام روما هذه العلاقة من خلال منحه مجلس الأمن، بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، سلطة      

ا صلاحية إرجاء التحقيق  13إحالة القضايا إلى المحكمة الجنائية الدولية، والتي نصت عليها المادة  /ب، كما منح المجلس أيض 

 قابلة للتج 12أو المقضاة لمدة 
 
 من النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية. 16ديد، وذلك وفقا للمادة شهرا

ا بين الدور السياس ي لمجلس الأمن والدور القضائي للمحكمة الجنائية الدولية،     واضح 
 

يات تعكس تداخلا لاح 
إنّ هذه الص 

ها، ومن هنا تأتي أهمية  ؤثر على سير عمل  هذه الدراسة في تسليط الضوء على طبيعة وهو ما قد يمس استقلالية المحكمة وي 

 العلاقة بين الجهتين، ومدى تأثير مجلس الأمن على أداء المحكمة واستقلاليتها.

 الكلمات المفتاحية:-

مجلس الأمن، المحكمة الجنائية الدولية، سلطة الإحالة، سلطة الإرجاء، النظام الأساس ي للمحكمة الجنائية الدولية، 

 ة.ميثاق الأمم المتحد

Summary                    

 The Security Council is a politicial body established Under the charter of the united nationsm Tasked with 

the significant and challenging responsibility of maintaining international peace and security. It acts on 

behalf of the intrenational community and is authorized to take any measures it deems necessary. The 

establishment of the international criminal court marked a groundbearking legal milestone in humain 

history. As a judical body, it operates independentely of the rome statute. The latter defined the 

relashionship between the international criminal court and the security council by greating the council the 

authorithy to refer cases to the court under chapter vll of the un charter, in accordance with article 13 of the 

statue of the international criminal court. Furthermore,the  security council was empowered to request the 

defferal of investigations or prosecutions for a renewable period of twelve, as outlined in article 16 of same 

statue. This privision constitues an infringement upon the courts functions and its judical independence. 

This study aims to highlight this issue by exploring the nature of the relationship between the security 

council and the international criminal court, as well as the extent of its implications. 


